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> ها 


eS‏ مهما مس 
ااا كه 


ر خود قرو لات مامات الود ۔ وو عزوقات ابوای اي ... ) 


كا لجن 


الراعة رایع رة 


کیره 
وزرب ھور ر5خ 
تصاحنپا 


زار 


الطبحة العامة 
اسهد ro‏ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 
وصحبه ومن اهتدی بهداه . 

وبعد : 

فهذه آسعلة وردود » عن عقود شائعة » وصور من 
العاملات » يكثر وقوعها بين الناس ٠‏ في حياتنا 
العاصرة » بذلتٌ وسعي لین فيها وجه الصواب » 
بعد التفتيش عنها في مصادر فقهدا الاسلامي ٠‏ الذي 
يتميز بقيمته التشريعية الفذة » با يتضمنه من أحكام 
وقواعد » تجمع بين الأصالة والمعاصرة . لا ین عنها ما 
يُحدثه الناس من أصناف التعامل على مر الأيام » ولا 
یل » ما حشن استماره » وأنعم النظر فيه . 

أسأل الله الکرم أن ینفع بها » ویجزل الثوية » جنه 
وفضله . 


الؤلف 


فتاوی العاملات الشائعة ¥ 


| السلم قبل العمل ) 

| س :]| هل يجوز الإقدام على عمل :او صفقة تجارية قبل السؤال عتها ومعرقة حكم 
الته فيها ؟ 

| الجواب .| لا يجوز الإقدام على عمل حتى يعلم حكم الله فيه ؛ قال الله تعالى : 
< كانت آم ¥ که إلا الله عير ديك » فبداً الله تك بالعلم » في قوله : 
« اتر © » ثم أمر بالعمل بعد العلم » وفي صحيح البخاري 20 : « باب العلم قبل 
SS‏ 
بطر لأصحابه من حوادث + قلا يجيب ولا أذن هم في العمل حتی ینزل عليه الو. 
قال تعالى  :‏ عونك هل اه با بیس ار 4 0 وقال تعالی 9۹ 

عن تدك فل اتک لم که وهلا في انعر 

وفي الصحيح أن رجلا سأل النبي ثي » وهو بالجقرانة » وعليه جبة » وعليه أثر 
تلوق أو صفرة طيب ) » فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ ء فلم يجبه النبي 
يي حتى نزل عليه الوحي » فشتر يثوب : فلما شري عته , قال : و أين السائل عن 
العمرة ؟ » اخلم عنك الجبة » واغسل أثر الخلوق عتك » وانق الصفرة » واصنع في 
عسرتك كما تصنع في حجك » ٩‏ ۰ وکان عمر هه يحرص آلا يدل آحد السوق 
تاجرا إلا زا كان عانًا بحكم ما يتجر فيه . ونقل الإجماع على هذه القاعدة الشاقعي 
رحمه الله تعالى في الرسالة » والغزالي في إحياء علوم الدين » ولهذه القاعدة حرم على 
الجاهل كسية الحرام ء كالعامد "© . 

وقد عد العلماء من قروض العين » عدم الإقدام على العمل حتى يعلم حكم الله فيه > 
وعليه يحمل قوله يتم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » © » ققد قالوا : إن 
المتعين على المرء إذا بلغ الم من العلم أمران : 

١‏ - الإيمان باللّه قك ورسله » وما جاعوا به عن الله » وكذلك معرقة أحكام 


(إ) محمد آية : ۱4 . (5) انظر البخاري مع قح الياري ۱۹۹/۱ . 

(5) الساء آية : ۱۷ . ر البقرة آية : 

رم البخاري مح فح الباري ۲۲۳/4 ۰ وشري عنه : أي زال ما به جما یلاقبه من الشدة في قرول الوحي . 
رن انظر الذخيرة ۲۸5 . 

و۷ صحیح ستن أبن ماجه ۱۸۳ واتظر کشف الفاء ۰۰/۳ . 


را ۱۱ 


۸ سس فتاوى العاملات الشائعة 
العبادات » المتسلقة بالطهارة والصلاة > وباقي أركان الاسلام © . 

۲ - ما یحتاج إليه السلم ويعرض له في حياته من لتعامل ؛ فلا يجوز له أن یقدم 
على عمل حتی يعلم حکم الله کل فيه . 

قالوا : ومن تعلم وعمل فقد أطاع الله مرتين » بالتعلم الواجب ء ویعمل القربة » ومن لم 
يتعلم ولم يعمل ؛ فقد عصى الله معصيتين : بترك التعلم » وبترك العمل » إن كان واجيا . 

وق من التاس اليوم من يعوقف عن العمل حتی يتبين له الحكم » بل الشائع في 
التعامل في الأموال إذا كانت الصفقة رابحة » التمادي فيها » ومیزانها بميزان الکسب 
والخسارة ء لا ميزان افلال واطرام . 


۰ # 


۱ الصواغون وتجار الذهب | 


[س :| هل مهنة الصياغة والصرافة -جائزة ء وهل ورد في الشرع ما يدل على ذمها 8 . 
| الحجواب :| مهنة مهنة الصرافة والصياغة جائزة » لقول النبي عه : « وبيعوا الذهب 
بالفضة » والفضة بالذهب كيف شعتم ۾ © وقوله يقل : « فإذا اتلفت الأجناس فبيعوا 
كيف شعتم إذا كان یذا بيد 6 » وقد كانت الصياغة في زمن رسول الله عر وأقرها . 
SA‏ جد مضا اذ مطيرق م اطق AR ER‏ ان 
الصرف عسير » إلا لمن كان من أهل الورع والعلم بأحكامه » وهم قليل » والمشاهدة دليل 
على ذلك ؛ فإن أكثر معاملات سوق الذهب اليوم ل و 
و إن اسعسقيت ماء فشقيت من بيت صراف فلا تشربه » »> وكأن أصبغ یکره أن يستظل 
بظل الصيرفي > قال ابن حبيب : لأن الغالب عليهم الربا » وقيل مالك وحمه الّه قعالى : 
أتكره أن يعمل الرجل بالصرف ؟ قال : تعم » إلا أن يكون يتقي الله في ذلك © . 


ار صرف الععلات » يدفع في بلد » ویستلم في باد آخ أ 


[س * | هل استبدال العملات بعضها ببعض من قبیل الصرف : وهل يجوز ما يفعله 
الناس اليوم ؛ يدفع احدهم عملة محلية في بنده ویاخذ عنها عملة أجنبية في بلد آخر ؟. 


را انظر الإنصاقف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز اجهل به ص ۲۱ ۰ 
(۲) البخاري مع بح الباري ۲۸۳/۵ - م القدمات الممهدات ۱۶/۲ . 


قتاوى العاملات الشائعة 


| اتجواب :| لا يجوز ؛ لأن استبدال العملات هو من قبیل الصرف » والصرف شرطه 
قبض العوضین في مجلس العقد باتفاق العلماء » قال ابن النقر : ( أجمع كل من تحفظ 
عليه من أهل العام على أن المصطرفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ) 20 » وفي 
الموطاً من حديث مالك ين أوس بن الحدثان : أنه التمس صرقًا بمائة دينار » قال : فدعاني 
طلحة ين عبيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف مني ع وأحذ الذهب يقلبها في يده » ثم قال : 
حتى يأتيني خازني من الغابة » وعمر بن الخطاب يسمع » فقال عمر : واللّه لا تفارقه حتى 
تأحذ منه » ثم قال » قال رسول الله قر : « الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ريًا 
إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر را إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير رتا إلا هاء وهاء 4 © , 

فلا يجوز صرف مؤخر بين ذهب وفضت ولا بين عملات محلية أو أجنبية > كأن 
يقول شخص لآخر : اصرف لي ألف دینار في عملة أجنبية » بالسعر الذي اتفقنا عليه » 
وأقبض منك ما يساويها من العملة الأجنبية في مصرء فهذا لا يجوز » لقول النبي ع : 
و إذا اختلفت هذه الأجناس ؛ فبیعو! كيف شعم إذا كان ينا بيد 4 » وما يعطى هنا 
لیوخذ مقابله في مصر ليس يدا بيد © . 

والتشديد على القبض في مجلس الصرف دون تأخير ء الذي أطبقت عليه 
الأحاديث » واتفق عليه السلمون » ظهرت حكمته واضحة في العصر الحديث + في 
ضوء التغيرات السريعة التي تحدث بين لحظة وأخرى في أسواق ( البورصة ) وبيع الذهب 
والعملات » حيث إن التأخير فيه لدقائق قليلة تترتب عليه أحيانًا فروق قد تصل إلى 
اللایین » ووجود مثل هذه الفروق إذا لم يتم القبض في عقد الصرف في الحين يقح 
الياب واسقا للتزاع والتحايل والإنكار وأكل الال بالباطل . 

لراستيدال الذهب المصنع بغير المصثي | 

[س * | التعامل الشائع في سوق الصياغة › هو استبدال ( الکسر ) من الذهب بالجديد 
المصتع »يتم الاستبدال في الحال »مع زيادة الأجرة » فهل يجوز التعامل على هذه الصورة ؟ . 
التعامل على هله الصورة لا يجوز ؛ لاشتماله على الربا » فلابد من 
الممائلة والمساواة في الوزن عند استبدال الذهب المصنع بغير الصنم » أو الفضة المصنعة 
ر المغني ۵۹/6 . 


د۲ الموطأ ص ۲۹ » هاء وهاء : اسم قعل بمعتى خذ وخق » أي حاضيا يحاضر ‏ 
د۲ انظر المتقى ۲۸/۰ . 


۹ 


۱۰ قتاوی آلعاملات الشائعة 


بغير المصنعة » ولا اعتداد بالصياغة والصناعة » والمساواة م في الوزن ضرورية » ففي 
SS E‏ 
كل ثلاثة بأربعة عينًا - أي ثلاثة مثاقيل بأربعة - وكل أربعة بثلاثة عیثا » فقال لهما 
رسول الله يل : « آریتما فردًا » ۳ ۰ وفي الموطأً : « أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب بأكثر من وزنها ء فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله يكل ينهى 
عن مثل هذا إلا مثلًا بعل » فقال له معاوية : ما أرى جتل هذا بأشا » فقال أبو الدرداء : 
من يَعدّرني من معاوية ؟ آنا آخبره عن رسول الله َك » ويخبرني عن رأيه » لا أساكنك 
بأرض أنت فيها ء ثم قدم أب الدرداء على عمر بن الخطاب ء فذكر ذلك له » فکتب 
عمر بن الخنطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا متلا ثل » وزئًا بوزن » ۰۲7 وفي صحيح 
مسلم أن هذه الحادئة وقعت لمعاوية مع عبادة ين الصامت ا 07 

وفى الموطأ عن مجاهد ؛ قال : « كدت مع عبد الله بن عمر » فجاعه صائغ » فقال له + يا 
أيا عبد الرحمن » إتي أصوخ الذهب » ثم أيبع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه » قأستفضل 
من ذلك قدر يدي » فنهاه عبد الله عن ذلك + » فجعل الصائغ بردد عليه المسألة » وعبد الله 
ينهاه حتى أنتهى إلى باب السجد » أو إلى دابة يركبها » ثم قال عبد اللّه بن عمر : الدينار 
بالدينار » والدرهم بالدرهم » لا فضل بينهما » هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم » ° , 

قال مالك : ( من آنی إلى صائغ بورقه - أي فضته - ليعمل له خلخالًا » فوجد 
عنده خلخالا معمولا » فراطله فيه بورقه » وأعطاه أجرة عمل يده » فلا خير فيه ) » وقال 
ابن رشد : ( لم یجز مالك ولا أحدٌ من أصحابه شراء حلي الذهب أو الفضة بوزن 
الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصناعة م © . 


أ الطريقة الصحيحة لتصنیع الذهب أ 


إذا حكانت الأجرة على الصئعة تعد ریا » فما هو الحل ء وحكيف يتم الحصول 
على الذهب المصئع دون دفع الأجرة ٩‏ . 
الجواب: | الحل ميسر سهل » ولكن أصحاب السوق صاروا اليوم یتعجلون » فوقعوا 


ره الوطاً ص ۱۳۲ ۰ وانظر التمهيد 4 ۱۰۸/۲ - 

ر افوطاً ص ٩۳4‏ والسقاية : آنية کالکأس یشرب فیها . وانظر التمهيد ۷٠/٤‏ . 
(۲) انظر صحیح مسلم ۱۲۱۰/۳ ۰ ری الوطاً ص ۱۳۳ . 

ره انظر الییان والمحصیل 246/٩‏ والواق ۳۱۷/۶ ۰ 


فعاوی العاملات الشائعة ۱۱ 


في الربا ء قعليهم أت برجموا إلى الطريقة التي كان السوق یتعامل بها في الماضي ء كان 
الزبائن يأتون إلى الصانع بالذهب الکسور ؛ أحدهم يريد خواتم » والآخر يريد أساور » 
والثالث يريد قلادة » فيزن الصانع ذهب كل واحد » ويستلمه منه » ويثبته في دقاتره » 
ويصهر ما تجمع له مع بعضه » ثم يقوم بتصنيعه » ويضرب آأجلا للزبائن > ليستلم كل 
حاجته » بالوزن الذي له » ويعطيه الأجرة المنفق عليها يوم الاستلام » تقودًا » أو ذهبا 
فالصائع له أن يجمع الذهب من الثاس ویصنعه مختلطًا » فإذا فرغ أعطى لكل واحد 
بقدر وزته » قال اين يونس : هذا هو الصواب لأجل الرقق بالناس ( . 
والتعامل على هذه الصورة جائز عال من الربا » ویامکان أهل السوق أن يرجعوا إليه 
إذا أرادو! الكسب الطيب » وترك الربا . 
لر المساواة في الوزن عند استلام المصتّي | 

[إس :] هل يجب استیفاء الوزن عند قبض الذهب الصنوع من الصانع مضبوظا 
مساويًا لوزن الکسور :ام يجوز قبض اقل او اکثر ء لأن الحساب جار ؟ 

| الجواب : | إذا أعطيت الصائغ كيلو ذبا لیصنعه لك » فاقبض منه كيلو ذهبا بعد أن 
يصنعه » ولا تقيض منه كيلو ومائة جرام مثلا » على أن يطليك بالمائة جرام تدقعها له اثرة 
القادمة » كما هو الشائع اليوم في عرف السوق ؛ لأن ذلك ذهب بذهب مع التأخير » وهر 
رتا » وكذلك لا تقبض منه أنقص من كيلو على أن تستکمل منه الباقي في المرة القادمة » 
للعلة نفسها ؛ إذ لا يجوز الذهب بالذهب إلا يدا بيد قال عقر : «الذهب بالذهب »> 
والفضة بالفضةء ... مغلا جثلا ۽ یا بيد » فمن زاد » أو استزاد » فقد أربى »© . 


بيع الذهب القديم للتاجر وشراء الجديد منه 


من التعامل الشائع بين الناس أن ياي الزبون لحل الصائغ بذهب ( قديم ) ؛ 
فیبیعه له » بسعر » ويشتري منه ذهبا حبديدًا بسعر أعلى ۰ فيزن الصائغ الذهبين ء وتقع 
القاصة بيتهما ؛ ويحكمل احدهما للآخر التقص » فهل يجوز التعامل على هذه الصورة ٩‏ 


ر أنظر البيات والتحصيل 447/1 و 484 وللواق 7848/4 ۰ وفي تلختي لاين قدامة ١1/4‏ : يجوز لأشخص 
أن يقول للصائغ : صع لي ائمًا وزته درهم » وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما » وقال : ليس ذلك بيع درهم 
بدرهمين » وللصائغ حط الدرهمين » أحدهما قي مقابلة الخاتم » والثاني أجرة له » وانظر الأم ۳۰/۲ ۰ 
ر( مسلم ۱۲۱۱/۳ - 


19 فتاوى العاملات الشاقعة 


| الجواب: | إذا ذهبت إلى الصائغ ومعك ذهب تريد أن تستبدله بنوع آخر من الذهب » 
فالواجب لكي تتجتب الريا » أن بيع ما معك من الذهب بالنقود » وتقبض منه » ثم تشتري 
مته هه رد +"وتجعل كل یمه متفصلة عن الأخرى ٠‏ بصيث طم بعد أن تبيخ 
ما معك أن تد تشتري منه أو من غيره + فلا مده » أو تتفق معه على الشراء منه من بادئ الأمرع 
وإلا كان التعامل استبدال ذهب بذهب متفاضلا ؛ لأن التقود التي آعذتها منه قد رمجعتها 
إليه » فكأتك ثم تأخطذ منه شيا » وإنما استيدلت ذهيًا يذهب مختلف الوزن » وهو عين 
الربا 20 وهو معنى قول العلماء : إن ما دخل اليف وتخرج متها لغو . 


ل شراء الذهب بالدين )ا 
هل يجوز شراء الذهب بالدين ال اجل ٩‏ 
هذه المسألة في جوازها حلاف بين العلماء ؛ والأحوط آلا تشتري الذهب 
والفضة بالنقود إلى أجل ؛ فان النقود يجري فيها الريا كما يجري في الذهب والفضة » 
لوجود علة اللمنية فيها » وهي صنف وحدها مستقل عنهما » وإذا احتلفت الأصتاف 
جاز البيع إذا كان يدا بيد 9؟ ع كما ورد في الحديث . 


(1) يجوز البيع على عذه الصورة في رواية عن الؤمام أحمد إذا لم يكن هناك شرط أو اتفاق مسبق بين المتبايعين 
بأن كل واحد يببع من الآخر ويشتري منه » والرواية الأخرى عنه باتع » وكذلك المالكية يمنمون أن يعم مثل هذا 
البيع من ا-جاقيين في مجلس واحد » أو بقرب ذلك » مثل اليوم والبومین ولو من غير شرط ؛ وذلك بناء على 
قاعدتهم في الأخذ بسد الذرائع ؛ لأن ما حرج من اليد وعاد إليها يعد عروجه لغوا » أما الذين يجيزون بيع العينة 
كالشافعية » فینظرون إلى كل بيعة على انفراد » وكل بيعة عندهم هي عقد مستقل مستوف لشروط الصحة » 
فلا يفسده غيره ؛ ولذا يجوزون البيع قي مثل هذه الصورة » ویستدلون عليه بحديث الرجل الذي جاء إلى النبي 
يود من تيبر بتمر جديب ( جيد ) ؛ فقال رسول الله يلي : 8 أكل تمر خيير هكذا ؟ » قال الرجل : لا واللّه يا 
رسول الله »ناد الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله يت : : لا تفعل » بع 
الجمع ( التمر الرديء ) بالدراهم » ثم ابتم بالدراهم -جنيبًا ) ودلالة الحديث على مسألتنا عند الشافعية من جهة : 
أن البي ملي أمر الرجل أن بييع التمر الرديء بالدراهم » ثم يشتري بالدراهم توا جيدًا » ولم یحسر عليه أن 
يشتري من باع ل ولا » أو من غيره » لکن تشرط في ننس العقد على أن كل واحد یی للع باطل » 
وعلى صاحب اثحل أن يبين للزيون من أول الأمر أنه حر يشتري منه أو من غيره » لينقي عن نفسه تهمة التحايل 
على الريا ‏ انظر البخاري مع فتح الباري ۲۰۵/۰ ۰ وشرح مسلم ۲۱/۱۱ والبيان والتحصيل 4۶۸/۱ 
وإعلام الموقعين ۲۳۱/۳ » ومواهب الجليل ۲۷۵/4 ء وتحرير الالترام ص ۲۳۸ والدسوقي 58/7 . 

مح هذا هو الأحوط للدین » وجوز بعض العلساء بيع الذهب بالفلوس إلى أجل للخلاف في رهويتها » والراجح الذي 
يتبشي التعامل على آساسه في العصر الخاضر آنها ربوية . انظر حاشية الرهوني ۰۱۱/۰ وقي لني ۱۲/4 عندما 
ذ كرابن قدامة مأ يجري فيه الريا من صنفین بعلة والحدة » كالذهب والفضة والبر والشعیر » وأنه يحرم بيعهما نساء» = 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۳ 


لس ترك الذهب أمانة عند البائع با 


س :| من اشتری ذهنا » ودفع الشمن ۰ ههل يجوز له أن يترك ما اشتراه آمانة عند البائع ٩‏ 

إذا اشتریت ذهبا بالتقود أو بالفضة ودفعت الثمن ‏ أو اشتریت تقودًا 

بنقود فلا تترك ما اشتریعه أمانة عند البائع لترجع إليها بعد ذلك ؛ بل عليك أن تقبض 
حاجعك » وتأعذها معك » حتی لا يقع التأخير في قيض الصرف . 


لر شراء الخام من الصانع > وتركه له ليصنعي أ 
هل يجوز أن نشتري ذهتا محكسورًا من الصائع ونترمكه عنده ليصنعه ؟ . 


إذا كنت من يشترون الذهب الخام أو الکسور ويصنعونه » فلا تشتر الذهب 
الکسر من الصانع نفسه وتتركه عنده ليصنعه ء قال في مواهب الجليل : لا يجوز » لعدم المناجزة (© . 


لے الذهب المحلی بالفصوص .أ 
هل يجوز بيع قلادة ‏ أو عقد من الذهب به فصوص 8 


| الجواب: يجوز بيعه بالتقود » أو بشيء آخر غير الذهب ٠‏ كالفضة » بشرط أن يتم 
قبض العوضين في الخال » دون تأجيل ؛ لقول النبي يل : « ... فإذا اختلفت 
الأجناس ؛ فبيعوا كيف شعتم ء إذا كان يدا بيد  »‏ 

ولا يجوز بيع قلادة الذهب المرصعة بالفصوص - بذهب ‏ لا جاء في الصحيح من حدیث 
فضالة بن عبيد الأنصاري ء قال : + اشتریت يوم خبير قلادة باثني عشر دیناژا فيها ذهب 
وخرزء ففصلتها + فوجدت فيها أكثر من ائني عشر دينارًا » فل کرت ذلك للنبي یر فقال : لا 
تباع حتى تفصل و ۲9 ۰ فمنع النبى ر من بيع الذهب والخرز بالذهب دون أن يفصل 
الذهب عن الخرز » لعدم التحقق من المائلة بين الذهبين قبل تمييز الخرز من الذهب ۳۱ , 
قال : إلا أن یکون أحد العوضين تمتا والآخر مشما ؛ فإنه يجوز النساء بینهما بغير حلاف » وهي فسحة . 
)1١(‏ انظر مواهب الجليل ۳۱۷/4 . (۲) مسلم ۱۲۱۳/۳ ۰ 
(۲) وهو قول الشافعي وعبد لمتكم من علمائنا » والشهور عند علمائنا جواز بيعها يدا بيد » بكلاثة شروط > 
الشرطان السابقان في بیع الى بغير صنفه » ويضاف لهما شرط ثالث » وهو أن یکون الذهب في القلادة 
قلیلا تبعًا لغيره » لا تزيد قيمته عن ثلث القلادة » أو تكوت الفصوص قايلة كذلك تبغا للذهب » بحيث 
لاتريد قيمتها عن ثلث القلادة يذهبها ؛ وذلك لأن الشارع أباح تحليتها » وتزعه منها فيه فساد أو كلفة 
ومشقة » وهو في ذاته تیم أغيره وقثيل » والأتباع لا تقصد في العقود . 


۷ مس خاوی العاملات الشائعة 


| وزن الفصوص عند البیع » واسقاطما عند الشراء ۱ 
| س ]| جرى عمل السوق أن الذهب يوزن بالقصوص عند البيع ۰ وعند شراء الذهب 
المستعمل من الزبون ينزع الصائغ فصوصه قبل الوزن . فهل هذا جائز ٩‏ . 
| الجواب .| بيع الذهب بالفصوص جائز إذا كان الشمن شيعًا آخر غير الذهب » كما 
تقدم » واشتراط نزع الفصوص من الذهب قبل وزنه من قبل الصائغ ء جائر أيضّا » إذا 
رضي البائع ؛ لأن الذهب المستعمل يراد في الغالب للصهر والتذويب » والفقصوص 
لاتصلح لذلك » بخلاف الجديد المرصع بالفصوص ؛ فان الفصوص فيه ترید من 
حسنهء» وتزيد الرغية فيه » فالشاري يريدها . 
عد و 


| البيع 


ا اشتراط رد السلعة إلى البائع بعد مدة ‏ إذا کسدت أ 
[س<] بائع ( حمئة ) » باع لوزغ ساعة بالدین » واتغق معه على أن يحاسبه بثمنها بعد 
خلاشة اشهر » وذلك على الجزء الذي يبيعه الوزغ من السلعة » وما لم یبعه ؛ رده ال بائع 
الجملة ء ف نهاية الة : هما حكم هذا البیع ؟ واذا كان هذا غير جائز » فما البدیل 
لتصحيح مثل هذا العقد ٩‏ 
هذا عقد فيه جهالة بالقدار اثباع من السلعة بالفعل » ويعرتب على الجهل 
به » الجهل بالثمن وقت العقد ؛ إذ لا يدري بائع الجملة » ما سيبيعه اللوژع في نهاية المدة 
ويحاسبه عليه » من الذي سيكسد » ويرده إليه » وبيع المجهول غرر > لا يجوز » فقي 
الصحيح : نهى التبي ب عن بيع حبل البلة » وعن بيع الغرر (© . 
والبدیل لتصحيح مثل هذا العقد : أن تبقى السلعة على حساب المالك الأول بائع 
الجملة » ويتولى المورّع بيعها له مقابل تسبة من الربح » وما لم ثبع منها رجعه إليه . 


ار بيع الحيوان بالوزن با 
[س + هل يجوز بيع الحيوان حيًا بالوزن 9 
إذا لم يحدد الشرع للسلعة معیاژا تباع به » من وزن أو كيل أو غيره » 


(۱) مسلم ۱۱۰۳/۲ ء وأنظر الزرقاني والبناتي ۲۷/۰ ۰ ومیح الیل 4۹۷/۲ . 


7 


قناوى العامللات الشائعة ۱ 


فمعیارها في البيع والعاوضات یکون بالعادة التي اعتادها الناس لتلك السلعة ‏ فإذا 
اععادوا وزنها تباع وزئا » وإذا اعتادوا كيلها تباع کیلد » واذا اخعلفت العادة فیها من بلد 
یا رای و ی 
فانه یباع كيلا في بعض البلاد » وبباع وزنًا في بعضها الآخر (4 

ولم يرد عن الشرع تحديد في المعيار الذي يباع عليه الحيوان » عت العادة في بيع 
الحيوان أن يباع بالعد بعد أن يحزر ويقدر » ولم يتعرض الققهاء لبيعه بالوزن . 

وهناك من الفقهاء من ذكر أن كل ما لم يرد فيه معيار محدد عن الشرع ء كالميوان 
والمعدودات فإن معيار التمائل فيه يكون بالوزن لا بغيره » قال اين قدامة قي المغني : وأما 
غير المكيل والموزون » فما لم يكن له أصل بالحجاز في كيل أو وزن » ولا يشبه ما جری 
فيه العرف بذلك ء كالثياب والبوان والمعدودات من اجوز والبيض 4 فهذه المعدودات 
إذا اعتير التمائل فيها ؛ فإنه يعتبر في الوزن ؛ لأنه أحصر ... ) © , 

ثم إنه إذا جاز بيع الحيوان بالتحري ۰ فجوازه بالوزن من باب آولی ؛ لأن الوزن أرفع 
للجهالة من التحري » قال الباجي في المنتقى : يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من غير 
جنسه » وتكون المماثلة بينهما بالتحري » ولم يعده من بيع اللحم المغيب © 

ويشهد للجواز قول التتائي في شرحه على الختصر نقلا عن البرزلي : إنه يجوز بیع الشاة 
آلذبوسة قبل السلخ بالوزن على أحد القولين الشهورین » قياسًا على الي الذي لا براد إلا للذبح » ثم 
قال : ومشى الصتف على الجواز » ونقل الزرقاني هذا القول وعزاه إلى السائي أيضًا ٩‏ . 

وعلى هذا القول بالجواز ؛ فليس هناك ما ينع من بيع الحيوان الي بالوزن » سواء كان 
الحيوان متعينًا للحم كالمريض والكسير ؛ لأنه في حكم الشاة المذبوحة قبل السلخ » أو غير 
متعين كالسالم والصغير » والقول الشهور الآخر هو مدع بيع الحيوان المذبوح قبل السلخ 
بالوزن ؛ لأنه متسین للحم » أما الحي : فلا يتعين للحم ء فلا يأحذ حکبه ء إلا إذا كان 
مريضًا مشرقًا على الهلاك » فله حکم اللحم » وعللوا متع بیع الذبوح بالوزن قبل السلخ ؛ 
ری انظر المواق ۳۹۰/4 والمجموع ۲۲۹/۱۰ . 
ر للختي ۰۲۳/۶ وقال ابن رشد في القدمات ۲۲/۳ : لا يجوز بيع اطیوان بالوزن » ولم یذ کر تعلیلا » ولعله 
ميني على العرف في بیع الحيوان في زمته ؛ لأن ما لا تحديد فيه من الشرع يجب الرجوع فيه إلى العرفه . 
زم آلتنی ۲۵/۰ »> رالواف ۳۱۲/۶ . 
0 انظر فم الجليل في سل لقاظ خلیل للحمد بن إبراهيم اي ممخطوط رقم 111 بمركر جهاد اللبین ج ۲ 
ورقة ۸ » والزرقاني ۲۵/۰ . 


۱۹ س قتاوى المعاملات الشائعة 


يأنه من باب بیع اللحم الغیب » فالنع للجهالة با حال التي يكون علیها اللحم بعد السلخ + 
وه من باب بيع الحم والمرض و وکلا لین خر موجود في يع اي وز » 
فان بيع الحيوان المي الذي من شأنه أن ية يُقتنى » ليس من بیع اللحم » بدليل أنه ليس ربوا ؛ 
فيجوز بیعه بحيوان من جنسه أو من غير جتسه » الواحد منه باثنين » أو بأكثر » حالًا » أو 
إلى أجل » ولو كان حکمه حکم اللحم ؛ لا جاز التفاضل فيه في الجدس الواحد » ولا 
الأجل ؛ ققد صح عن النبي ار في الحيوان بيع واحد باثنين من صنفه متفاضلا ٩‏ » وفي 
الموطاً أن اين عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة » يوفيها صاحیها بالربتة © . 
بيع المذبوح بالوزن مع ما في بطنه من أحشاء 
[س* ] هل يجوز بيع الدسجاج الذبوح بالوزن » مع ما ف بطنه من مصارين ومخلفات ؟ 
| الجواب :| لم آر من رص في ذلك من الفقهاء إلا ما تقدم عن التتائي من القول 
بجواز بيع الشاة المذيوحة قبل السلخ بالوزن ؛ فإنه يقعضي جواز بيع الدجاج المذبوح 
بالوزن » وكذلك ما كان في حکمه من حيوان البحر يجلده . 
وقد يستأنس لذلك يا جاء في ( الأم ) عندما تعرض الشافعي إلى أنه لا يجوز السام 
في الرموس والأكارع ؛ لأنه بيع شيء غائب لا يقدر على وصفه » لاشتماله على 
ما يطرح من السقط » قال : ولو تحامل أحد فأجازه ؛ لم یج عتدي أن يجيزه إلا موزوتا » 
ولاجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه » والّه أعلم ٩‏ . 


أ البيع بما يبيع به أهل السوق .أ 
هل يجوز في ثمن البيع او الأجرة على العمل الإحالة على ما يبيع باه الناس »او 
ما یوجر به الناس ؛ دون تحديد للقيمة ؟ . 
لا يجوز إلا في الشيء القليل الذي يتسامح فيه عرقًا » كأجرة الخياز » 
قال في المدونة : عتنع الكراء شل ما يعكارى به الئاس للجهالة . 
ومن أهل العلم من يجوز عقد البيع والإجارة با يبيع به النأس ويا يؤجر به الناس » 
إذا كان معروقًا بيتهم » قال ابن القيم : وهو الصواب الذي عليه عمل الناس ° . 


( مسلم ۱۲۷۰/۳ ۰ رم للوطأ ص 1۵7 . 
م انظر الأم ۹۸/۳ والزرقاني ۲۵/۰ ۰ ری المدونة 2۸۱/۳ ۰ والروض الریم ۳۱۷/۶ ۰ 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۷ 


أ بيع مالا يحل ليسي | 

[س | هل يجوز بيع ملابس الرجال المصنوعة من الحرير للمسلمين ؟ وهل يجوز سكذلك أن 
تباع لهم خواتم الذهب الخاصة بالرجال ؟ وما حكم بيع هذه الأشياء تيلبسها الصبيان ؟ - 

ليس الحرير والذهب حرام على الرجال بالإجماع » وهو مباح للنساء 
بالإجماع ء ولا يجوز بیع الحرير أو الذهب لن لا يحل له لبسه إذا كان المعروف من حاله نما 
يشتريه ليلبسه ؛ لأنه إعانة على الإثم والمعصية » قال تعالى : ف[ ولا تَمَاوو ل لوتر وان » 
ویجوز ببعه لغير المسلم » ون يعلم أنه يشتريه لخير اللبس » فقد أعطى النبي بي حلة من حرير 
إلى عمر » فأهداها عمر إلى أخ له مشرك » وبع هذه الأشياء ليلبسها الصبيان » مكروه - 

أر تلباكع إعادة النظر في السعر إذا خفضه لأمر فلم يحدث .أ 

رل باع سيارة قبل دقع الرسوم المترتبة عليها ء على أن يتحمل الشتري دقع 
الرسوم ء وبعد آن تم البيع اعضي الشتري من الرسوم لسبب ما ؛ فهل یحق للبائع أن يعيد 
النظر ف السعر التفق عليه ٩‏ 

| الجواب : نعم له للق في ذلك » والواجب على المشتري أن برد مقدار هذه الرسوم 
للبائع ؛ لأنه ما شرط عليه ذلك إلا وقد حفض له من الثمن عقدارها » فإذا لم يدفعها 
إلى الجهة التي تأخذها عادة فهي من حق البائع . 

بهذا أجاب ابن أبي زيد عندما معل عن مثل هذا السؤال » وقال : أما إن اشترط المشتري 

بأن مقدار هذه الرسوم له ذا تركثها الجهة المعنية » وان أغرمئه إياها غرتها ‏ فالبيع يكون 
فاسدًا » يفسخ إلا أن يفوت » فإذا فات صح بالقيمة » وذلك للتغرير والجهالة القن © . 


أ البيع وشرط أ 
[مب | هل يجوز من باع سلعة لشخص أن يشترط عليه شراء سلعة أخرى معها لا يريدها » أو 
يحجر عليه التصرف فيها : كأن يقول له : يمنع عليك بيعها ‏ أو تأجيرها مدة معينة ؟ 
الجواب: | هذا النوع من الشروط لا يجوز » ويفسد به البيع مادام البائع متمسكا بشرطه » 
فإذا ترك الشرط صح البيع ؛ وذلك لأنه بيع مع |كراه » وفيه تحجير على المشتري في تصرفه 
في ملكه » وذلك مناقض للغرض من عقد البيع » وقد جاء أن عبد الله بن مسعود اشتری 


رح انظر السار الجدید ۱۱۳/۵ 


1۸ قتاوى العاملات الشائعة 


جارية من امرأنه » فاشترطت عليه : إن بعتها قهي لي بالشمن الذي تبيعها به » فقال له عمر ين 
الخطاب : لا تقربها » وفيها شرط لأحد 20 ع ومعناه : إن تر كت للك الشرط فامض في بيعك . 


| البیج بأكثر من السعر 1 


هل يجوز استغلال حالة المشطر . او من يجهل السعر فیباع له ما ثمته دینار 
بدیتارین ؟. 

الضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند ( س ) من الناس لا يجوز استغلاله » 
وينبغي أن يباع له بالسعر المعتاد ؛ فقد نهى النبي ب عن بیع المضطر » وإذا كانت السلعة 
من السلع الضرورية » كالطعام واللباس ۰ واضطر إليها الناس ؛ فللناس أن يأخذوها بقيمتها 
المعروفة » ولا يعطوا البائع زيادة » ولو لم يرض ‏ ۰ والذي يجهل السعر » ويسمي 
المسترسل » كذلك لا يجوز أن یی قي البيع » ففي الحديث : « غين المسترسل ریا ۾ ”° . 


لر البيع بأقل من السعر أ 


ما ححكم بيع البضاعة بسعر اقل من سعر السوق ‏ لفرض ضرب التجار ٩‏ 
| الجواب , | من کات في السوق يبع سلعة مثل سلعة أهل السوق في الجودة » ينع من البيع 
بسعر أقل منهم » إذا كان ذلك يضر بأهل السوق » ويسبب فسادًا ©© ؛ لأن الضرر بزال » 
وقي الموطأ عن عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب ين أبي بلتعة » وهو يبيع زبييًا له بالسوق ء فقال 
له عمر : ما أن تزيد في السعر» وإما أن ترفع من سوقنا © » قال مالك : ومن حط من السعر 
أقيم » وهذا مالم يكن الغالب على أهل السوق الجشم » ومضاعف الأرياح » فإن كانوا 
كذلك » فان من يسيع بسعر أقل منهم يشكر » ويكون عمله محمودًا لرفقه بالعامة . 
وإذا باع الجالب بأقل من سعر السوق ؛ أمر بمساواة أهل السوق أو رحل عنهم © . 


چم اسان الكبرى ۳۳۹/۰ ء وانظر البيات والسحصیل ۲۹۹/۹ ۰ وتمرير الكلام في مسائل الالتزام ص ۳۵۸ . 
رب انظر مجموع القتاوی ۳۰۰/۲۹ - 

ع السنن الکیری ۳۹۹/۰ » وانظر الشرح الکبیر ۱۶۰/۳ ۰ وتحکام السوق ص ٩۳۷‏ - 

(4) ومن العلماء من قال : إن الواحد والاثنين لا يتحرف من البيع بأقل من السعر احدود + إذ لا یلام أحد على 
السامحة على البيع » پل يشكر عليه . انظر التيسير في أحكام التسعير ص 1۲ . 

جم للوطأ بشرح البلجي ۱۷/۵ . 

(5) انظر آحکام السوق ص ۱۰۷ والتيسير في أحكام التسعير ص 48 و 6۲ . 


خاوى العاملات الشائعة ۱۹ 


ل المواعدة على بيع السلعة قبل شراكها.] 


رجل يتفق مع مشتر ليحضر له بضاعة ‏ وهي ليست عنده ‏ ویتفقان على 
سعرها ؛ فيذهب ويشتريها من السوق ؛ ويبيعها له » ویاخذ فرق البيعتين ؛ فهل يجوز ذلك 9 
بيع ما ليس عند بائعه منوع إذا حصلت فيه مواعدة صريحة بين الطرفين 
على الشمن الذي يشتري به الأول السلعة » وعلى الشمن أو نسبة الربح » التي يبيعها به 
إلى الثاني الذي وعد بالشراء » سواء كان شراء الثاني من الأول بالتقد الحاضر أو 
بالآجل » ومن أمغلته : أن يلتقي شخص مع آحر » ويقول له : اشتر لي بمائة آلف من 
مالك الشيء القلاني » أنا آشتریه منك وأربحك فيه عشرة بالائة » سواء كان شراژه منه 
بالنقد الحاضر أو بالتقسيط ء أو يقول من عنده التقود ان يريد السلعة : أنا أشتريها على 
حسابك » على أن تريحتي فيها عشرة يلمائة » أو تريحني فيها ألما ونحوه » قال اين 
رشد : فهذا لا يجوز الإقدام عليه ۲۱ ۰ وقال القاضي عياض في التتببهات : هذا رئا 
صراح » فكأنه أسلغه ثمن البضاعة ورجعه إليه بزيادة الريح ‏ ۰ فقد نهى ابن عمر ذه 
أن يأتي الرجل إلى آخر ويقول له : ( اشتر كتا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا 
وكذاع» وقال له : « لا تبع ما ليس عندك » 29 . وقي حديث حكيم بن حرام قال : 
قلت : يا رسول الله » يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه » ثم أتكلفه له من 
السوق > قال : « لا تيع ما ليس عندك 4 © , 

والشافعي يجوز البيع على هذه الصورة بشرط أن يكون الشتري الذي وعد بالشراء 
بالخيار » إن شاء أحذ السلعة » وان شاء ترك ؛ لأن الخيار يرتفع معه الغرر رالخاطرة 
الحاصلة من بيع الشيء قبل ملكه » فيصح البيع عنده . 

وقد آعذت الصارف الإسلامية بهذا الرأي » وصدرت لها فتاوی من رقاباتها 
الشرعية بشرعية المعاملة » على أن يجدد عقد الشراء بعد إحضار السلعة من قبل 
(1) وإذا وقع » فقيل : يمضي » ویلزم الشتري ثمن السلعة حسب الاتفاق ؛ لأن البائع كان ضامتا لها لو تلفت 
قبل أن يستلمها الشتري » إلا أنه يسعحب للبائع أن يتورع فلا يأحد من المشتري إلا الشمن الذي اشترلها به » 
وقيل : إن اليبع يفسخ وترد السلعة إلى اليائع ؛ إلا أن قفوت عند المشتري » فتلزمه قيمتها كما يفعل بالبيع 
الحرام . اتظر إلبيان والتحصيل ۸۷/۷ . 
(۲) انظر منح الجليل 1۰4/۲ . رم الوطاً ص ۱۶۲ والسئن الکبری ۳۱۷/۵ ۰ 
رء) آخرجه أحمد والأربعة والبيهقي في الستن الکبری ۳۱۷/۰ ۰ وقال الترمذي ۰۳۱/۳ : حديث حكيم بن حزام 
حدیث حسن » قد روي عنه من غير وجهء والعمل عليه عدد أكثر أهل العلم » وانظر الفتح الرباني على المسند ۱/۱۵ - 


۷۰ فتاوى العاملات الشائعة 


الصرف كما یقول الشافعية » حتی لا يقع البيع على ما ليس في ملك البائم » وعلی أن 
تکون السلعة في ضمان البائع وعهدته وهو الصرف إلى أن يستلمها العمیل » ولو اقتصر 
الأمر على هذا الحد لما كان في الأمر ما يستوقف » فان المعاملة صحيحة عند الشافعي 
بهذه الصورة » لكن ما جعل المسألة في محل النظر » وأثار حولها اعتراضات متعددة » 
آممها عدي أن المصرف جعل الاتفاق البدئي » الذي هو في صورة وعد - جعله ملزمًا 
للطرفين » مجبرین على تنفيده » وبذلك - في تقديري - ألغى المصرف من الناحية 
العملية ما اشتره له ولا من وجوب تجديد عقد بعد إحضار السلعة » فان الأمر آل إلى أن 
الإلزام للطرفين مستمر مذ الاتفاق الأول » الذي أعطى صورة الوعد من الناحية 
الشكلية » وأخذ في الواقع العملي قوة العقد بجعله ملزمًا لا يصح للطرقين التخلي عنه » 
فاشتراط إنشاء عقد جديد بعد إحضار السلعة صار مسألة شكلية » يتوصل به إلى تبرير 
الصفقة ؛ لأن الإلزام موجود بدونه » وبذلك اتخرمت القاعدة التي بنی عليها الشافعية 
جواز التعامل على هذا النحو » وقد آخذت الفتاوى التي استدد إليها المصرف في مسألة 
لإلزام هذا برأي الالكية القائلين بوجوب الوفاء بالوعد بصفة عامة ؛ لأن الشافعي يجعل 
العميل الذي وعد بالشراء في حل » إن شاء أحذ ون شاء ترك » فوعده بالشراء غير 
ملزم» وهذا في رأبي هو الفارق الذي احتلف يسببه الحكم بين الالكية والشافعية في 
لمسألة » فان عدم إلزام العميل بالشراء يجعل التهمة بالتحايل على الريا ضعيفة جدًا أو 
معدومة ؛ لأن العميل ينشئ عقدًا حقيقيًا بالشراء بالكمن الآجل » مختارًا فيه » قد ينشعه 
مع المصرف وقد ینشته مع غبره » فلو أنشأه مع غيره لا يختلف في جوازه ؛ فإنشاؤه مع 
لمصرف كذلك لا ينبغي أن يختلف قي جوازه » أما على رأي المالكية القائلين بالإلزام 
بالوعد ؛ فالتهمة في التحايل على الربا قوية » ولذلك متعوا التعامل على هذه الصورة » 
ولذا لو كان البيع واققا على الفیار » وليس فيه إلزام بعد إحضار السلعة ؛ فليس کنعه 
وجه حتى عند الالكية ؛ لأن الخيار عندهم بعد حضور السلعة يعطي للمعاملة حكم 
العقد الجديد الستقل » واللّه تعالى أعلم © . 


أ الأجرة على الشراء أ 


وجل قال لآخر : خذ هذا لمال واشتر به السلعة الغلانية » وإذا احضرتها ء انا 
اشتريها منك ء وأربحك فيها عشرة بالائة مثلا : فهل هذا جائز ؟ 


را انظر الأم ۳۲/۳ ۰ وه بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه الصارف الإسلامية ع ص ۳۳ وما يعدها . 


خاوی العاملات الشائعة ۳۹ 


هذا جائر » والعشرة بالمائة تعد أجرة على شراء البضاعة وإحضارها © » 


الله أعلم . 
أ البيع قبل القبض أ 


هل يجوز لمن اشترى طعافا آن يبيعه قبل أن يقيضه ٩‏ 

لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قيل أن يقبضه » لما جاء في الصحيح 
عن ابن عياس ذه قال : أما الذي نهى عنه النبي َي فهو الطعام أن یباع حتى 
يقيض 27 » وفي الصحيح من حديث ابن عمر كه أن النبي يَف قال  :‏ من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوقيه 6 29 ؛ لته لا يجوز أن يتوالى على الطعام عقدا بیع لا يتخللهما 
قبض » قال العلماء : ( لأن الشارع له غرض في ظهور الطعام ؛ لأنه يتفع به الكيال 
والحمال » ويظهر للفقراء » قتقوى به قلوب الئاس لاسيما في زمن السقبة والشدة) ۲0 م 
سواء كان الطعام ربوا كالدقيق والأرز والشعير » أو كان غير ربري كالفاكهة 
والمخضراوات ؛ لدخولها في عموم الطعام المنهي عنه © . 

هل يجوز بيع السلع غير الطعام قبل قبضها ٩‏ 

يجوز عند علمائنا بيع السلع كلها غير المطعوم والمشروب قبل قبضها » 
سواء كانت مكيلة أو موزونة » أو غير مكيلة ولا موزوتة ؛ وذلك لأن الحديث قيد النهي 
بالطعام ء فوجب أن يكون ما عداه بخلافه © » وقالوا : کل حديث ذكر فيه النهي عن 
البيع قبل القبض فالراد به الطعام ؛ لأنه الثابت في الأحاديث الصحيحة . 


ری انظر الشرح الكبير ٩۰/۲‏ ۰ (۲) البخاري مع فعح الباري ۱۵۲/۰ . 

رسع الصدر السابق ۲۵۳/۵ » والوطاً بشرح الباجي ۲۷۹/۶ ۰ 

ره الدسوقي ۱۰۱/۳ - 

(ه) وقیل : يجوز بيع ما ليس ربوا من الطعام كالفاكهة قبل قبضه » لتخصيص الطعام الرارد في الحديث 
بعرف الاستعمال » فان العرف يخصصه بالقمح وما في معتاه ء انظر العقی ۲۷۹/۹ . 

ر وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه طعامًا أو غيره » لحديث أبن عباس المتقدم + 
فقد قال ابن عباس في آخر الحديث : وأحسب کل شيء مثله » أي مثل الطعام . وحدیث حكيم بن حرام : 
قلت : يا وسول الله : إني أشتري برعا » فما بحل لي منها » وما يحرم ؟ فقال : و إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه 
حتی تقبضه » رواء أبو داود وفي إسناده عقال . أنظر التمهيد ۳۳۲/۱۳ ونيل الأوطار ۱۷۸/۵ ۰ 


Y۲‏ سب فتاوى العاملات الشائعة 
بیع مالا يملف 


هل بيجوز بيع الساعة قبل شرائها ٩‏ 

| الجواب: | لا يجوز الانسان أن يبيع سلعة قبل أن يشتريها ؛ لأنه من بيع ما لا لك » 
وبع ما لا يملكه بائعه من الغرر ؛ لأنه قد یسجز عن تسليمه لمشتريه » ففي افوطاً عن ابن 
عمر : لا تبع ما ليس عندك 7 » وفي حديث حكيم بن حزام قال : سألت النبي عل » 
فقلت : يا رسول الله » يأتي الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه » ثم أبتاعه من 
السوق » فقال : و لا تبع ما لیس عندك ۾ © . 


[ بيع الواصلات | 


هل یجوز ما يعرف ببيع ( الواصلات ) » وهو أن يحجز الإنسان في ساعة : ویدفع 
ثمنها » وهبل أن يستلمها يبيعها بأحكثر من الثمن الذي حفمه » ويسلم ( الواصل ) 
للمشتري لیقبض به السلعة ٩‏ 

بيع ( الواصل ) معناه التنازل عن الحجز في سلعة لم يتم شراژها بعد » 
والتنازل على الحجز مقابل مال » الظاهر أنه غير منوع » ولذلك في الفقه شواهد : 

قال علماؤنا : يجوز للمساوم أن يدفع لبعض الناس أجرة ليتركوا شراء سلعة يريد هو 
شراءها » ويجوز أيضًا أن يقول لغيره : کف عن الزيادة في البضاعة وأنت شريكي فيها 
إذا اشتريتها ء وهذا قريب ما يفعله الناس اليوم : يحجر الرجل سلعة من السفع القليلة في 
السوق ء ويكون له الق في شرائها » بمقتضى ذلك الحجز » ثم يتنازل عن هذا الحجر 
لغيره بمقابل » ويعطيه السدد ( الإيصال ) ليعمم الصفقة لنفسه » كما قالوا : إنه يجوز لمن 
يتقدم إلى عمل أو ظيفة تشتد عليها المنافسة أن يعطي لبعض المتقدمين مالا ليتركوا له 
الوظيفة » حتى ينفرد هو بها . أو تقل عليها المنافسة » ويجوز كذلك لمن حطب امرأة 
يريد أن يتقدم إليها غيره أن يعطيه جوا ليكف عن خطبتها ويتركها له > كل ذلك تجوز 
الأجرة عليه ؛ لأنها أجرة على ترك حق يجوز أخذها وإعطاؤها ^ . 


رد الموطاً ص 1٤۲‏ . 

زع ذكره الباجي وساق إسناده » ثم قال : وهذا عندي أشبه إسنادًا ورد موصولًا لهذا الحديث » انظر المنتقي 
YATE‏ » وقد تقدم تخريج الحديث في بيوع العينة ص ۱۸۲ . 

(5) انظر الشرح الکییر 28/7 » والزرقاني ٩۱/۰‏ . 


فتاوى العاملات الشائعة ۳۳ 


هذا إذا كانت الجهة التي أصدرت ( الواصلات ) تعتي بها أن من أعطيت له هذا 
الحجز ليس له إلا مجرد الأسبقية عن غيره قي الحصول على السلعة عند حضورها » وهو 
الاحتمال الأقرب » ما إذا كان الحجز يإصدار ( الواصلات ) هذه يعبر عن عقد البيع 
نفسه » وأن السلعة صارت في ضمان المشعري بذلك الحجر الذي يعبر عن العقد - فان 
السلعة لا يجوز لصاحب الحجر بيعها قبل قبضها بالاتفاق إذا كانت طمائا ؛ للنهي عن 
بیع الطعام قبل قبضه » أما غير الطعام ؟ فيجوز بيعه قبل قيضه عند علمائنا » ومنعه ا جمهور . 

لكن على هذا التقدير » وهو أن إيصال الجر يعبر عن عقد البيع بالفعل ‏ لابد من 
مراعاة شروط البيع » وعلى الأخص ما يجري عادة إهماله عند الحجز » كتحديد السعر 
النهائي للسلعة » وتحديد موعد التسليم » ولا كان العقد فاسدًا للجهالة © . 


¥ # و 
[ ااغش | 
أ تبري المشتري من عيوب المبيع .| 
لاي مدى يستطيع البائع السلم الاعتماد على مذهب ( ليحذر المشتري ) ؟. 


لا يجوز للبائع التبري من العيوب الفية في السلعة » بل لايد أن ييينها 
للمشتري » وإلا يكون غاشًا له 29 


۱ بيع الأسمنت ( المکیس ) 1 


سردأ هل بیع ڪيس الاسمنت (الکیس) الذي ینقص وزنه عن (۵۰) كجم بعد 
غشّاء واذا قال البائع : هكذا انا اشتریته » هل يعد قوله عفزا ؟. 

التعارف عليه بين الناس أن كيس الأسمنت بزن ۵۰ كجم ؛ والعروف في 
عرف الناس كالمشروط » فإذا أراد أحد أن بيع أكياسًا ينقص وزتها عن هذا القدر المعروف 
عند الئاس فعليه أن يبين » ولا يكون غاضًا بتطفیف الميزان » ولا عذر له أنه اشتراه هکذا » 
وأنه لا يقصد الخش ؛ بل يجب أن يكف » ونم من البيع إذا لم بين » والله أعلم . 


۰ ۱۸۷ أنظر فيما سبق بيع الطعام قبل قبضه ص‎ )١( 
. انظر العاملات أحكام وأدلة للمؤثف ص ۲۵۰ وما بعدها‎ )۲( 


3 5 سس سس سس فاو المابلات الشائعة 


بیع الحديد بالوزن دون أن يوزني أ 

هل يجوز بيع اسیاخ حدید الیناء على العروف الیوم بين التجار أن کل )٩(‏ 
اسیاخ مثا يساوي قنطار ء فیقع البيع بين البائع والشاري على الوزن » علما بأن بعضها یکون 
ناقضا في طوله او قصره ؛ فلو وزن الشتري (4) اسیاخ فقد یجدها تنقص عن القنطار ؟. 

إذا وقع الاتفاق على البيع بالوزن » ثم وجده الشتري نافضّا » فهذا غش 
وعیب ؛ يعطيه احق في مراجعة البائع » ليوفي له وزنه ء أو یخصم له من السعر ء وألا 
یکون البائع غالا اکلا الال بالباطل » والذي ينبغي للتخلص من هذا المزلق أن يتم بيع 
الأسياخ بالقطعة » لا بالوزن » والّه أعلم . 


بيع الحیوان المعلوف بعلف التسمین 
هل من الفش بیع الحیوان العلوف يعلف التسمين » علفا بانه مرغوب من 
الچزارین عند الشراء 4. 


إذا كان العلف ينتج عنه عيب في اللحم ؛ مثل عفونة أو غيرها ؛ فلاید 
من البيان للمشتري وقت البيع » بأن الحيوان معلوف بعلف التسمين » والا يكون البائع 
غاشًاء وان كان لا ينتج عن العلف عيب في اللحم عدا السمن » فالسمن ليس شا . 


# 4 هه 


معنی الاحتکار 

ما معتی الاحتكار ؟ 

| الجواب:] الاحتکار معناه شراء السلع وجمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبا 
للربح عند شدة حاجة الئاس إليها 2 ء فالاحتکار مأخوذ في مفهومه جمع السلع وقت 
نقصها من السوق ء قصد الریح والاتجار فيها . 

وعليه فليس من الاحتكار ما يأتي : 

- ادخار الفاح والجالب الذي ينتج السلعة ولا يشتريها من السوق . 

- وليس من الاحتكار اشتراء السلعة في وقت الرخص وادخارها . 
ر انظر المنتقى ۱۵/۰ ۰ وشرح مسلم ۶۳/۱۱ . 


فتارى المساملات الشائية سسس Ye‏ 


- وليس من الاحتكار شراء السلمة وقت الغلاء للقرت وا اجة إليهاء لا للعجارة والريح فيها . 
- وليس من الاحتكار شراء السلعة وقت غلائها لتباع في حينها . 


ار السلع التي يحرم احتكارها | 


سب ]ما هي السلع التي يحرم احتكارها 3 وما حكم احتحكار السلع الحكمالية : مثل الشكولاته ؟. 
أتفق العلماء على متع الاحتكار في طعام القرت » واخطفرا هل ينع 
احتکار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاث . والعدات وغيرها من 
كماليات الطعام » كالمكسر ات واطلویات والفواكه » فمنع مالك الاحتكار في السلع 
كلها ء في القوت وفي غيره ‏ » من کل ما يضر بالتاس ويحتاجون إليه ؛ لعموم قول 
النبي إل : « لا يحتكر إلا خاطئع » 29 + وقال قر : و من احتكر على المسلمين طعامًا 
ضريه الله بالجذام والإفلاس » 7 » وفي لوطا عن عمر بن اسلنطاب أنه قال : ( لا حكرة 
في سوقا » لا يعمد رجال يأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل 
بساحتنا فيحتكرونه علينا » ولكن اما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء 
والصیق 7 » فذلك ضيف عمر » فليبع كيف شاء ؛ وليمسك كيف شاء ) © . 

لر استصدار رساكل عامة نشراء سلع شخصیق | 


هل يجوز هن يعمل في حبهة أن يصدر رسالة باسم تلك الجهة » يطلب تزويد 
الجهة بحكميات من السلع وهو ثي الواقع يريدها ليتاجر فيها لنفسه ؟ 

| اتجواب: | من الاستکار المذموم أن يوجه صاحب ( المصلحة ) رسالة إلى جهة من 
الجهات التي تبيع سلعة يماتي الناس فيها نقصًا وغلاء » تیطلب تزويده بكميات هائلة من 
تلك السلعة » زاعمًا أن الإدارة أو المؤسسة محتاجة إليها » وفي الواقع هو بريد بيعها للناس 
بأضعاف سعرها تصالح نفسه » فمثل هذا العمل علاوة على ما فيه من كذب وتزوير 
واستغلال للنفوذ » فيه أيضًا احتكار للسلع » وتضبيق على الناس » بحيث يصبح حصول 
(۱) وجوز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت » انظر شرح مسلم ۸۳/۱۱ , 
(۲) عسلم ۱۲۲۸/۳ . 
(۲) ابن ماجه ۷۲۹/۲ ۰ وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثقون . 
(؛) كناية عما يلاقيه من الشدة » وقوله : فذلك ضيف عمر ؛ أي فعمر ينعد من أراد إجباره على البيع . 
رم للرطأ ۱۰/۰ . 


۲ فتاوى المعاملات الشائعة 


الانسان على حاجته في غاية الصعوبة إذا لم يسلك تلك المسالك غير الشروعة . 


عا عقوية المحتسكر ٩‏ 
| الجواب: | من احتكر سلعة من السلع على الوجه الممنوع + يجب عليه أن يتوب إلى 
الله ويخرج السلعة إلى السوق ويبيعها من أهل الحاجة إليها بالسعر الذي اشتراها به » لا 
يزيد عليه شيا ؛ لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق + فيحب أن كتنهم منها 
بالسعر الذي كانوا يشتروتها به لو لم يتعد عليها . 
فان لم يفعل ذلك بتفسه أجير عليه ؛ وأحذت السلعة منه ليشترك فيها الناس » 
ولا یعطی إلا رأس ماله الذي اشتراها به ° . 


جع ® 


[س *] هل يجوز بيع العتبة ( الخلو) ٩‏ 
| انجواب: | بحث مجمع الفقد الإسلامي مسألة الخلو في شوء ما جاء عنها في كنب 
الفقه © » وانتهی فیها إلى أن بيع الخلو » منه ما هو جائز » ومنه ما هو منوع . 
الخلو الممنوع 
١‏ - امتتاع المستأجر بعد انتهاء مدة العقد من الخروج من الحل إلا إذا دقع له المالك 
(خلوًا ) ء فهذا من أكل الال بالباطل لا يجوز ؛ لأن امالك آحق جلکه بعد انتهاء 
العقد » وئيس للمستأجر أن يستغل عجر المالك عن |خراجه من الحل بقوة القضاء لو 
عجر ؛ لأن بقاءه بعد انتهاء مدة العقد يعد غير مشروع . 
۲ - أذ الستاأجر خحلوًا من مستاأجر آخر دون رضا المالك » سواء كان المالك فردًاء أو كان 
جهة عامة » ولو مم ينته العقد ‏ إدا كان العقد من العقود الطويلة المدة كما يفرضها القانون . 
۳ - أذ الستأجر مالا من مستاجر جديد بعد اتتهاء مدة عقد الإيجار . 


ر( الباجي ۱۷/۰ . 
رم انظ ر الزرقاني ۲۷/۹ ۰۱ والفروق ۰۱۸۷/۱ وفتاوى عليش 4۹/۲ ۰۲ ومجلة مجمع الفقه الاسلامي ۴۳۲۹/۳ . 


فتاوى العاملات الشائمة سس سس سس یت ۲۷ 


لر انهو الجاكن.] 

١‏ - أحذ امالك من المستأجر مالا زائا على الأجرة الشهرية القررة » وذلك عند 
إبرام العقد وتسليمه للعقار » فهذا جائز ؛ لأنه يعد جريا مقدمًا من الأجرة موزعة على 
المدة المتفق عليها في العقد . 

۲ - دفع امالك للمستأجر مالا قبل انتهاء مدة العقد ليترك له امحل » ويتنازل عن بقية حقه 
في العقد » فهذا جائز آیضا ؛ لأنه تعويض له عن ترك حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة برضاه . 

۳ - أذ المستأجر مالا قبل اتتهاء مدة عقده من مستأأجر دید ليترك له امحل يتتفع به مدة 
صلاحية العقد البرم بين امالك والمستأجر الأول » وهذا جائر أيضًا ؛ لأن المستأجر الأول أحذ 
عوضًا مقابل تنازله عن منفعة يملكها » فإذا انتهى العقد » فللمالك الخيار بين أن يجدد العقد مع 
الستأجر الجديد أو يلغيه ؛ لأن المستأجر الجديد انتهى حقه بانتهاء صلاحية المقد الأول 


ه 82 هم 


7 ١ 


۳ 4 


| خروج الموظف قبل الوقت المحدد | 
آس | موخلف يخرج من عمله قبل الوقت المحدد » بحجة أنه أنجز عمله ؛ فما الحكم ٩‏ 
| الجواب :]| کل من أجر على عمل مدة محددة » لا يجوز له أن يترك العمل قبل 
انتهاء تلك المدة » حتى لو بقي جالشا من دون عمل ء وإذا ترك العمل » واشتغل لنفسه 
في تلك المدة بأجرة » فالأجرة لا تمق له » وإنما هي من حی صاحب العمل الأول © , 


أر العمل في محل بنسبة من الربج | 
[سن :]| رحبل اشتغق عند صاحب محل . يتولى له البيع » على أن يعطيه نسبة من 
الأرباح آخر كل شهر ( ۲۳۰ أو 2۳0 متلا ) » فهل هذا من الإجارة الحرمة لجهالة قیمتها ؟ 
أو هي من الشركة الجائزة ٩‏ 
هذا من قبيل الإجارة » وليس شركة » والأجرة بنسبة معلومة » مثل ۲۰ 
أو غيرها » يجوّزها بعض آهل العلم » الحديث خبير ؛ فقد أعطاها رسول الله يكت لايهود 


(۱) انظر الشرم الكبير ۲۳/۶ . 


A‏ 52500 ست قاوی المابلات الشائعة 


پشطر ما یخرج منها » > كما ثبت في الصحیح » ولا تجوز الأجرة بدسبة معلومة عند علمائنا» 
فقد قالوا : لا يجوز أن تقعد شريكا في حانوت » 5 تقول له : آنا أوفر لك السلع وللواد » 
وأنت ت تتولى البيع » ولك الثلث » أو النصف من الربح ؛ لأن الربيج تابع للضمان » وضمان 
السلع من الذي تعهد بإحضارها » فيجب أن يكون له جميع الريح » وللعامل أجرة مثله . 


أ الفتوى بالضعيف والأجرة على الفتوی .أ 

هل تجوز الأجرة على الشتوی ٩‏ 

أكثر علمائنا يمنعون أخذ الأجرة على الفتوى مطلقًا » من غير تفصیل » قال 
البرزلي : أما الإجارة على الفتوی » فنقل الازري في شرح المدونة الإجماع على منعها) » 
وقال اللخمي : ( ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت الال ؛ ولا يأحذ جوا من یفتیه) ٩‏ . 

ومن علمائنا من يجوز أحذ الشيء القليل على الفتوى ١‏ بثلاث شروط : 

- ألا تتعين الفتوی على المفتي لعدم وجود غيره ؛ لأن الإنسان لا يأحذ آجزا فيما 
وجب عليه ديانة . 

- أن تكون القتوی يا رجح وصح من العلم » لا بالضعيف والشاذ . 

- ألا تكون القتوى للعون على خصومة . 

قال أبن عرفة : ( من شغلته الفعوى عن -حل تکسبه فأخذه الأجرة من غير بيت الال » 
لتعذرها منه » عندي خفيف » وهو محمل ما سمعته عن غير واحد عن بعض شیوخ شیوختا » 
وهو الشيخ أبو علي بن علوان » أنه كان يأحذ الأجر الخفيف في يعض فتاويه ) ° . 

ولا تجوز الأجرة على الفتوى بالأقوال الضعيفة » وقد صتفها العلماء في ياب الرشوق 
قفي طرر ابن عات ۰ عن ابن عيد الغفور : ( ما آهدي للفقيه من غير حاجة ؛ فجائز له 
قبوله » وما أهدي له رجاء العون على حصومة » أو في مسألة رجاء قضائها على حلاف 
المعمول به » فلا يحل » وهو وشوة ) > قال البرزلي : ( كأحذ فقهاء اليادية أحذ الجعائل 
على رد المطلقة ثلانًا » ونحوها من الرخص ) © . 

وبهذا يعلم أن تتبع شواذ المسائل الضعيفة » والقتوى بها من أجل الال » هو من الطمع 
ف اليا على ساب لین و عبات انال اللي اتکی لذ نای بها اهل هک 
واتتمنهم عليها » وهي نقض للمهد الذي كان رسول الله يلد يأحذه على الناس » من 


رد مواعب الیل ۳۳/۱ + زج مواهب الجليل 2۱۸/۰ . ر مواهب الجليل ۳۳/۱ . 


فتاوی العاملات الشائعة ۳۹ 


النصيحة للّه ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم » فان من ترك صحيح العلم في تبلیغ 
الناس ء إلى ضعیفه » من أجل الدنيا ء فقد غشهم » وهو دلیل على فراغ القلب من تعظيم 
له تعالی » واشوض منه » وتعميره بالدنیا وحب الرياسة » وكل ذلك من صفات الغافلين » 
فالأجرة عليه لا تجوز ؛ لأن ما حرم فعله » حرم أخذ الأجرة عنه » والّه أعلم . 

هل تجوز الفتوى بالأقوال الضعيفة ٩‏ 

| الجوا :| أقوال الأئمة متضافرة على أن المفتي إن كان من أهل الاجتهاد ء فالواجب 
عليه القتوى بالراجح الذي أداه إليه اجتهاده » الستند إلى أدلة الشرع العروفة » وان كان 
مقلدًا ؛ فالواجب عليه تقليد الراجح من الأقوال ؛ التي رجحها من سبقه من أهل الترجيح » 
إلا أن يكون فيه أهلية للنظر في الأدلة وترجيح الأقوال » فعليه أن يختار ما بان له ترجيحه . 

والعدول عن هذا لهج إلى الضعيف من الأقوال هو من اتباع الهوى المذموم ؛ باجماح 
العلماء » قال الله تعالى : 2۵ ر باو © الي تيغ الول نتشون 1< سل ؛ وقد 
آمر الله تعالى داود بالحكم بين الناس » وقال له :اع الا ور 
وممن نقل الإجماع على ای دش بن ذا ار زا ر افدر 

ولا يجوز للمفتي أن بترعص في الأذ بالأسهل » إذا کان میا »مس إلى رقع 
الحرج في الدين » وإلى مثل ما جاء في الحديث » من أن الله تعالى » يحب أن توتی 
وخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وأمثال ذلك من التصوص الني جاء فيها 
التخفيف » والتيسير » فان هذا من سوء الفهم واتباع الهوى ؛ لأن ذلك في الرخخص 
الواردة عن الشرع » كالقصر في السقر » والفطر في السفر » والسح على الخفين » 
وأمثال ذلك » مما يُعد الأخف به من الأحذ بالراجح لا بالضعيف . 

وكذلك لا يجوز له أن يغلظ في الفتوى على من لا يحبه » قيفرق في فتواه يبن 
الصديق وعامة الئاس بل يجب عليه اتباع الق . 

أما من قلد قولا شاد » لأنه يراه حا في حق من قلذه » ولم يحمله عليه مجرد الهوی » 
أو شيء من متاع الدنيا » بل الحاجة والاستعانة على دفع ضرر ديني أو دنيوي » يؤدي إلى 
فتنة في الدين » ثم شكر الله تعالى على کون ذلك القول وافق غرضه وهواه » ولو لم يجد 
من الحق ما يوافق غرضه لصبر وخاف الله تعالى » فهذا ترجى له السلامة في تقليده » 
وعليه يحمل كلام من قال من العلماء بالعمل بالضعيق » واللّه تعالى أعلم ٩”‏ . 


ري عن العیار ۸/۱۲ و مه و ی . 


فتاوى المعاملات الشائعة 


أ الأكل بالعلم والتشبه بالصالمین أ 

ما حمكم من يتأصكل بالعلم او الشيخة ؛ ويتشيه بالصالحين . لتمكون له 
TS‏ 

الا کل بالعلم والمشيخة » والتشبه بالصا حين أمر تبه التفس وتشتهيه » طاعا 
رورم یاد وساح لا .ون سل ياب 
الله تعالى من قوله : یم ل نز که » وقوله  :‏ ینک ما ييه نشیک ادرو 
غلا یکوت هكنا » وکل من قصد بعلمه أو تشه لین غير وجه »فد عرش 
لسخط الله تعالى » وعرض نفسه لعذاب الله في التار يوم تيلى السرائر . 

قال سحنون : طلب الدنيا بالف والزمار أحب إلي من طلبها بالدین . 

وتبجيل العلماء والمتقطعين إلى لّوا کرامهم » وخدمتهم مطلوب ومحمود » فمن حدم 
الله تعالى كان حقيقا أن يخدم ء ولكن مع سلامة القلب » وصحة القصد » ومن نصح له 
ولرسوله وللمؤمتين من العلماء والصالين » عليه أن یتعد عن مواضع الشيهات حتى لو 
صحت نيته » حتى لا یفتح ببّا لغيره يُقعدي به فيه ء فان ؤلة العالم مضروب لها بالطبل > 
فيتخذ غيره هذا الطریق شياكا لتحصيل جاه أو مال ء أو ترويج باطل » فیضل ویْضل . 

وينبغي للمسلم أن يخفي عمله ١‏ فان إخقاء العمل نجاة » وأن بیتمد عن الادعاء » 
والافراط في التقشف ء با لا حقيقة له » فلا خير في الشهرة . 

سكل مالك عن اللباس الخشن من الصوف ‏ ققال : لا حير في الشهرة ء قلیحذر الرء 
من النظاهر بالخشوع وال مسكنة أكثر ما هو عليه قي واقع الأمر » ققد قيل لرجل كان 
يظهر الدشوع ویتماوت : أترى هذا أخشع من عمر » الذي كان ينزو على الفرس من 
الأرض » وليحرص في هذا الباب على اتباع من مضى » فان من مضى أعلم من بقي > 
كما قال الامام مالك رحمه الله تعاثى . 

قال الغزالي : من الذنوب ذنوب عقوبتها والعياذ يالله سوء اللخاتمة » قيل : هي عقوبة 
دعوى الولاية والكرامة بالافتراء ۲۱ » والعامة يولعون بثل هذه الأمور » ویحبون الحديث 
فيها » ويبالغرن في تعظيم من اكتسب أي شيء من هذا » بسن أو بغير حق > ويهابوته 
ويطيعونه طاعة عمياء » لا يطيمون الله تعالی مثلها » حتى حكي عن الخلاج أن أصحابه 


(۱) انظر العیار ۳۱۶/۱۲ ۳1۹ . 


قتاوى العاملات الشائعة ۳۹ 
بالغوا في التبرك به » حتی کانوا يتمسحون ببوله » ویتبخرون بعذرته » قال العلامة ابن 
مرزوق : شاهدت بمصر بعض جهلة العوام الأغبياء یتقون شعر حمار شيخنا الفقيه ابن 
التبان » تبركا به » أيام تجرده للوعظ والتذكير » وتركه الإفادة والتعليم © . 
والاستسلام لحل هذا التعظيم والتقديس » من أعظم الضرر على الشيخ » وعلى العامة » 
قضرره على الشيخ من جهة أنه قد يفسد قلبه > بسكونه إليه » ومحبته » والحرص عليه » 
فيتقلب عمله للدنيا . وضرره على العامة » من حيث إنهم يهيمون بهذه الحكايات والتبركات » 
ویتر کون أعمالهم » ویظهرون الدعاوى » ویتکلمون فيما لا يعنيهم ولا يحستوقه من أمور العلم 
والغيبيات » وحق العوام أن يشتغلوا بعبادتهم ومعاشهم » ويتركوا الكلام في مثل هذه المسائل » 
حتى قالوا : إن العامي لو زنى أو سرق ء كان حيرا له من أن يتكلم في العلم © . 
الأجرة على تفسیل الميت 


هل تجوز الاجرة على تقسیل الميت ؟. 

تغسيل اميت عبادة تفیل النيابة » وكل عبادة تقبل النيابة يجوز أخحذ 
الأجرة عنها » مثل : جمع الزكاة وتوزیمها » والحج نيابة عن الغیر » وكذلك تغسيل 
اميت » وكل عيادة لا تقبل النيابة لا تجوز الأجرة عنها » مثل : الصلاة » والصيام © 


ل التأجير أو الصلاة فيما بني بمال حرام ا 

أس : | هل يجوز تاجو الحلات المبنية بمال حرام : وما حكم الصلاة في مسجد مبني 
يمال حرام 3 

احلات الينية بال حرام » یکره كراؤها ويكره العمل فيها ولا يتحرم ؛ لأن البنيان 
لبائیه ‏ والحرام مترتب في ذمته » وكذلك المسجد » تكره الصلاة فيه ولا ترم » وهذا بخلاف 
الحل المغصوب » والمسجد المبتي على أرض مخصوبة ؛ فان العمل والصلاة فيه حرام © . 

استثمار أموال الزكاة 
هل يجوز جمع الزمكاة من اشخاص عديدين ؛ ثم يأخذها احدهم ويعمل بها 


رد العيار ۱۳/۱۲ . ر العیار ۳۹۱/۱۴ . 
ري اتظر الذخيرة ۸۰۱/۵ . (؛) انظر شرح الزرقاني ۱٩/۷‏ . 


PY‏ فتاوی العاملات الشائعة 


مشروغا يڪون فيه صائد وآرباح اكثر ء ثم توزع على الفقراء على شمکل دخل شهري 9 
وهل یاخذ متولاها راتبا مقطوعا › باعتباره مشقلا للمال ٩‏ ۰ 

لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة هو حق الفقیر » ولا يجوز حيسه عله ء 
ولا التصرف فيه من غير إذنه » وقد يعرضه التصرف فيه للضیاع ‏ أو التقص . 

الأجرة على تقديم خدمة 

| : | هل يجوز اخذ الأجرة لشخص مقابل أن يدل آخر على من يشتري منه ساعة »او 
يدله على الطریق » أو على امرأة یتزوجها ؟. 

| الجواب:] | الجواب .] يجوز أذ الال على أن يدله على من يبيع منه » أو يشتري أو يستأجر » 
أو يدله على الطريق » أو يحصل له آموالا عند التاس ؛ فقد أجر النبي إل وأبو بكر ع 
عامر بن فهيرة » ليسلك بهما طريقًا آمتًا » إلى المدينة » ولا يجوز أحذ الال على دلالة 
الرجل على امرأة يتزوجها ؛ لأن الدكاح لا بيع فيه ولا كراء © . 


أ الأجرة على المحاماة )أ 


[س ١إ‏ هل تجوز الأجرة على الخصومة والمحاماة 4 
| اسجواب: | إذا كانت الخصومة على المطالبة بحق » أو دقع ظلم » ؛ فهي جائزة » وتجوز 
الوكالة فيها » وأحذ الأجرة عنها يعد أن يوصف أصل الق » وكيف ترتب على الخصم . 
والأجرة على الخصومة ‏ يجوز أن تكون من باب الإجارة » بحيث تجدد الأجرة على 
العمل بالمدة ء أو بالجلسات » ويجوز أن تكون من قبيل الجعل » بقدر معلوم » مائة أو 
ألف عند إدراك البق ء أو إنتهاء الخصومة » ويجوز الجعل على الخصومة بنسية معلومة »> 
كعشرة في الائة من الدين » أو الق الطالب يه . 
وإذا ترك احامي الطلب » أو قصر في دفاعه » فسخ العقد . ولا شيء له » فإن لم 
يقصر ؛ فليس لصاحب الخصومة حزله ء وإذا ترك النحامي قبل العمام من عند نفسه ؛ 
فليس له شيء إلا إذا طالت الخصومة » وانتفع صاحب الحق بالدفاع والحجاج 20 
فإذا كانت الخصومة على باطل فهي حرام » ولا تجوز الأجرة عليها » قال تعالى : 
و کک یت يمينا 4 ۰ وال الى : ط وك بل عن ازيرت تازه 
0١‏ انظر الواق 1۲۲/۰ . (؟) انظر البيان والتتحصيل 4۰/۸ والشسيرة ٩۷۲/۰‏ . 


فتاوى المعاملات الشائعة ۳۳ 
شم إن الله لا يك عن که كران آیما » . 


ل الأجير إذا غاب وأكمل زميله العمل با 
أجيران حصل الاتفاق معهما على القيام بعمل : وبعد البدء مرض آحدهما ؛ أو 
غاب » فاکمل الآخر العمل ؛ فهل للغائب حق في الأجرة ؟. 
نعم له الحق في الأجرة » ويعد زميله متطوعا له بالعمل الذي أداه نياية 
عنه » وهذا بخلاف الشركاء قي العمل ؛ فإنه إذا غاب أحدهما قلا حق له في الربح ؛ 
لأن الشريك ضامن عن شريكه ما يقبله من العمل » فلا يكون متطوعًا عته به » بخلاف 
الأجير » فليس ضامتًا لزميله » لذا عد عمله تطوعًا © . 


لر الأجرة على الغناء أ 
هل يجوز تأجير النساء للغناء في العرس وغيره ؟ 
لا يجوز الأجرة على اللهو واللعب ° . 
ر للمستأجر الحق في التعويض إذا أخرج قبل المدقأ 

اتفق زيد مع عمرو على الاستئجار لمنزل عمرو مدة سنة ء ودقع له قيمة الإيجار 
مدة شهرین . شم بدا لصاحب التزل إن يُخرج الستاجر قبل نهاية السنة ؛ شهل يجوز له ذلك » 
وهل ينزم انستاجر بالخروج » وهل للمستاجر أن يطلب تعويضًا عن عدم إتمام الستة ؟ 

لا يجوز له أن يخرجه قبل السنة ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ء وله أن 
يطالب بالتعويض عما فاته من المفعة إذا خرج . 

أ قوق المالك للوسيط في البيع ( أريد خي السلعة كذا وما زاد فهو لك ) | 

شخس اعصلی سلعة لاخر ليبيعها له وهال له : ارید فيها مائة :وما زاد فهو 
لك فهل تجوز هذه الإجارة ٩‏ 

لا يجوز هذا عند جمهور العلماء » للجهالة بمقدار الأجرة » والواجب أن 
بیین له مقدار الأجر » عشرة مثلا » وهذا أحسن » ولو أعطاه نسبة من ثمن البيع » 


- ۱۸۸/۰ انظر الواق ومواهب الجليل ۱۸۰/۵ . جم العار‎ )1١( 


4+ فاوی العاملات الشائعة 
كعشرة في الائة » لجاز أيضًا ؛ لأن التبي بي عامل أهل خیبر بشطر ما يخرج منها 6 . 
ار الأجرة على الخبرة القضاكية » وعلی الشهادة .| 


هل يجوز اخذ اجرة على اداء الشهادة ‏ أو اداء الخبرة أمام القضاء 8 

لا يجوز لمن تعينت عليه الشهادة الامتتاع عن آدائها » ويجب عليه أن 
يؤديها مجان » ولا يجوز له أن يأخذ عنها أجرة » لقوله تعالى : <( ول قگفترا اة 
ون تھا اكه مایم مر که © » ولا يحل للإنسان أن يأخذ جرا عن شيء وجب 
عليه ديانة » فإذا أخذ الشاهد أجوا عن الشهادة فهر رشوة » ويعد جرا تسقط به 
شهادته » ولا تقبل » ققد بعث رسول اللّه ير عبد الله بن رواحة إلى نخل یب 
ليخرص على اليهود » ويخبر رسول الله ار بذلك » فجمعوا له هدية من حلي نسائهم » 
فقال : أما ما عرضتم من الرشوة ؛ فانها سحت ولا تأكلها » قال ابن عبد البر : فيه دليل 
على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق » أو الشهادة بالحق سحت . 

وا بير الذي تعينه الحكمة » كالطييب والمهندس لأحذ رأيه » ليس له أن یاعد أجرط من 

التخاصمين ؛ لأن له حكم الشاهد » بل شهادة أهل الخبرة في اختصاصاتهم أقوى من 
شهادة الشهرد » ققد يكتفى بالشاهد الواحد منهم في الإثبات أو النفي » إذا لم يكن غيره » 
على حين أنه لا تكفي شهادة الواحد من غير أهل الخبرة » لا في نفي » ولا إثبات ° , 

ويجوز للخبير أحذ الأجرة من الجهة العامة التي تكلفه بالعمل ؛ إذ لا تهمة في ذلك » 
وهي كأرزاق العمال والقضاة المترتبة على اللخزينة العامة > وبيت الال . 

ل إعطاء السيارة لمن يعمل عليها ء بجزء من كسيما | 

شخس اعطی سيارة لآخر وهال له : اعمل عليها : وما تحصلت عليه تقتسمه . 
أو اعطاه عقارًا لیتول تأجيره له بنسبة من ایجاره ‏ فهل يجوز هذا العقد © 

إعطاء السیارة أو العقار لآخر » لیعمل على السيارة » أو یوجر له العقار . 
ویقتسم معه ما یتحصل عليه بنسبة معلومة مناصفة أو غیرها » جوزه بعض العلماء تشبيهًا له 
بالمضارية ؛ لأن النماء الناتج عن السيارة حصل بسیب العمل » فهو کنماء لمال في المضارية » 
(۱) اتظر البخاري عم ضح الباري ۳۵۸/۰ والواق ۳۹۰/۰ . 


(۲) البقرة أية : ۲۸۳ , 
(۲) انظر التمهيد ۱۷/۲ و ۱۰/۹ وللفتي ۱۵۷/۹ + و ۲۷۰ والشرح الصغير ۲۸۵/۶ . 


ختاوى العاملات الشائعة Yo‏ 


وقد تقدم أن النبي يقر أعطى خيبر لأهلها على شطر ما يخرج متها » فالعمل به جائر © . 


هل يجوز عصر الزيتون ينسية من زيته » واعطاء الزرع كن یحصد ويدرس 
بنسبة من محصوله » وإعطاء النسج للحانك » والثوب الخياط » على أن تكون أجرتهما 
نسبة من ثمن الثوب بعد النسج ؛ أو الخياطة ؟. 

التعامل على هذا الحو وهو الإجارة بنسبة معلومة من الربح الناج عن 
العمل » جوزه بعض أهل العلم » لحديث جابر 5ه أن النبي بتر عامل خيير بشطر ما 
يخرج منها ”©“ ء وهو أرفق بحال الناس ؛ لشيوعه في التعامل اليومي ينهم ° . 

ومنع علماونا أن يعطى الزيتون لصاحب العصرة يعصره ء على أن يأل نسبة مما 
پخرجه من الزيت » وكذلك طحن اخپ بجزء عن الدقيق غير معلوم المقدار » للجهالة 
بمقدار ما يخرجه الحب قلة وكثرة » ولجهالة صفته جودة ورداءة » فلو عُيّن مقدار من 
الزيت أو الدقيق كصاع أو قنطار جازت الإجارة . 

وكذلك لا يجوز أن يقول صاحب الزرع للعامل : أحصده وأدرسه ولك نصفه للعلّة تفسهاء 
وهي جهالة ما یخرج من الحب » والإجارة فاسدة عندهم » وللعامل أجر مثله » فلو قال له : 
احصدی ولك تصفه جاز ؛ لأنها برة بشيء مرئي » وكذلك لو حدد له الصف وملّكه إياه قبل 
الحصد ی وقال له : هو لك على أن تحصد الجميع وتدرسه جاز ء لعلم العامل بمقدار نصيبه 29 . 


أر إيجار المطلات قبل بناكما | 


مؤسسة تملك قطعة ارض , عزمت أن تنشئ عليها محلات تتجارية » للإبيجار او 
التمليك » وگل من له رغبة : عليه أن يتقدم إلى المؤسسة , ويدفع ۱۰۰۰۰ آلاف دينار 
اشتراك ء وعندما يتم التجهيز يسلم له المحل ء ويحدد له قيمة إيجار شهرية » أو اقساط 
لإتمام التمليك » فهل هذا العقد جائز ؟ 


+ أنظر الغتي 287/0 . والعقد على هذا النحو فاسد عند علمائنا » للجهالة با یتحصل عليه من الأجرة‎ )١( 
وإذا وق فتصحيحه » أن يأخذ العامل -جميع ما يتحصل عليه من عمله على السيارة ؛ ويعطي لصاحب السيارة‎ 
. ۸/6 أجرة مثلها » والأخط بالقول الأول أولى وأرفق بحال الناس » انظر الشرح الكبير‎ 

() البخاري مع فتح الباري 4۰۹/۵ . رم انظر الي ٩/۰‏ - ۱۱ . 

۰ 1۰ 5/4 انظر الشرح الكبير‎ )٤( 


kî‏ فتاوی العاملات الشائعة 


هذا من إيجار العدوم » إن كان العقد عقد إيجار » أو من بيع العدوم » 
إن كان العقد عقد تمليك » وهو جائز عتد كثير من العلماء ۲۳ » بشرط أن یکون ما تم 
العقد عليه متحقق الوجود عادة » وبشرط بیان وقت التسليم » تخفيقًا للغرر والجهالة . 

وجوزوا العقد على المعدوم على هذه الصورة » مراغاة الحاجة الناس » ولأنه لم يغبت 
النهي عن إيجار المعدوم » ولا عن بيعه » وإما ثبت النهي عن بيع الغرر » سواء كان 
موجودًا أو معدومًا » ولا غرر في العقد على العدوم » إن كان معلوم التسليم » بل إن 
الشارع جوز البيع والإجارة قي المعدوم في يعض الصور » كتأجير الرضم ء واللين غير 
موجود » يتجدد يومًا بعد يوم » وكما في عقود الاستصناع والمساقاة » والسلم » وكبيع 
الثمار على رءوس الأشجار بعد بدو صلاحها > وبعضها غير موجود . 

ويحد الال المدفوع وقت الاشتراك جزءًا من الإيجار » مضافًا إلى الإيجار الشهري » 
إن كان العقد عقد إيجار » أو جزءًا من الثمن » إن كان العقد عقد تمليك © , 

لكن هذا بشرط سلامة العقد من الآقات الأخرى » كعدم صحة ملكية الأرض » أو غير ذلك . 


لر تشاركيات الأطياء وأرباب المهن مع صاحب العقار 5 


من العقود الستحدشة الشائعة هذه الأيام » أن الأطباء واصحاب الهن یصعب على 
مكل واحد منهم يمغرده أن يجد لنفسه مبنى يزاول فيه نشاطه : فيشترك اربعة او 
خمسة من الأطباء مثلا » في مختلف التخصصات مع صاحب مينى » يجهزه لهم ؛ ويقدم 
لهم بعض الخدمات ؛ مخ ٠‏ القيام بتظافة المبني ٠‏ والإشراف على النواحي الالية 
والحسابات ‏ وياخذ الطبيب غرهة ف المبنى يجهزها بالعدات الطبية اللازمة من عنده : 
ويزاول فيها المهنة على أن يدفع لصاحب المبنى نسبة من الدخل الذي يتحصل عليه . 
فهل مثل هذا التعامل وجه عند العلماء ٩‏ 

العقد مع صاحب اليتي على هذه الصورة إن جعل من قبيل الإجارة فهر إجارة 
فاسدة عند كثير من العلماء ؛ لأنها إجارة مجهولة ؛ إذ لا يعلم مقدار ما يتحصل عليه صاحب 
المبنى من هذه اللسبة » وان جعل من قبيل المضاربة » فهو آیشا عقد فاسد ؛ لأن الضاربة 
تكون بالتقود مقابل عمل » ولا تكون بالغروض » مثل المياني والالات أو غيرها » مقابل عمل » 
وهذه الصورة من التعاقد لم يتعرض لها العلماء في الماضي » لكن هناك صور من التعامل 
)١(‏ ومو عتوع عند علماثنا ؛ لأنه غرر ومخاطرة ء لنهي التبي بلي عن بيع الغرر . 
رب انظر الغتي 4٣٠/١‏ ء وإعلام الموقعين ۲۸/۲ - 


ختاوى العاملات الشائعة ۳۷ 
تشبهها جوزها بعض أهل العلم » يمكن أن تخرج عليها » منها أنه إذا كان لشخص آلة » 
ولآخر بيت » واشتركا على أن يعملا معا بالآلة والبيت » والكسب بینهما جاز . 

ومنها أن يدفع رجل لآخير دابة أو شبكة صيد ليعمل عليها وما يحصل عليه العامل 
يكون بينهما أتصافًا أو أثلانًا » أو کیقما شرطا . 

ومتها أتهم قالوا بالأثواب تدقع للخياط يفصلها قمصانًا ويبيعها . وله الثلث أو الريع 
من ربحها » ويالقرس تدفع لمن يجاهد عليها بالتصف من الغتيمة » وكذلك الغزل يدقع 
إلى التساج ء وله ثلث ثمنه » أو ربعه بعد ببعه » هذه الصور من التعامل لم يجز مالك 
والشافعي وأبو حنيفة شیّا منها ؛ لأنها عرض مجهول وعمل مجهول » وجوزها أحمد 
جميعًا ؛ لأن هذه الأشياء كالدابة والشبكة والسيارة والمبتى هي عين شُمى بالعمل 
عليها» فصح العقد عليها ببعض نمائها » كالدراهم والدنائير » وكالشجر في المساقاة » 
والأرض في المزارعة » فالتعاقد على الینی والدابة وشيكة الصياد يشبه التعاقد على الشجر 
في المساقاة » والتعاقد على الأرض في المزارعة » فان التعامل فيهما قائم على أن الأرض 
أو الشجر من جانب » والعمل من جانب آحر » والناتج شركة بين صاحب الأرض أو 
الشجر والعامل » وقد صح أن النبي بيقر أعطى خيبر على شطر ما يخرج منها © . 

قمن جوز هذا اللوع من العقود وهم الحتابلة » قالوا : لشبهه بالمساقاة والمزارعة » وقد 
صح الحديث بجوازها © . 


خدمة المسلم عند الکافر 


)س هل يجوز للمسلم أن يؤجر نقسه ثي خدمة كافر ؟ 
[الجواب, | يحرم على المسلم أن يؤجر نفسه في خدمة کافر بحيث یکون تحت يده + 
ا ا عار رد لم ی 
تعالى : ل ون بل ال للكت عل لومب سبي # » وتفسخ الوجارة إذا انعقدت » 
فان وقعت ومضت ؛ كان للأجير أجرة مله ء لأنه عقد باطل . 
ويحرم كذلك على المسلم أن یوجر نفسه للكافر في عمل غير مشروع » كبيح ا حمر 
والميتة وحملها » والقیام بالختزير ورعيه ؛ لانه معصية 2 وتفسخ الإجارة إن اطلع عليها 
قبل العمل » فان عمل الأجير ؛ وجب عليه أن يتصدق بالأجرة على المساكين . 


(0) البخاري مع ضح الباري ۸۰۹/۵ . (۲) آنظر المغني ۹/۰ وما بعدها . 


۳۸ فتاوی العاملات الشائعة 


ویجوز للمسلم الذي يعمل لنفسه > کخیاط ونجار أن يعمل لغير المسلم كأن يخيط 
له ويتي له » وكذلك يجوز مع الكراهة أن يأعذ المسلم من الکافر عملا يستقل به عنه» 
كأن يأحذ منه مالا يتاجر له فيه » أو سيارة يعمل عليها » أو یوجر نفسه منه لعمل له » 
غير حدمته في ذاته ‏ كأن سبع له ويشتري ٩(‏ لأن علا ذه أجر نفسه من يهودي 


يسقي له کل دلو بعمرة > وأخير النبي بر بذلك فلم ینکره © . 


ل الأجرة على ما يجب فعله 


|س :| هل تجوز الأحيرة على ما يجب على السلم فعله من جهة الدين 8 

| الجواب: | لا تجوز الأجرة على ما يجب على الاتسان أن يعمله ديائة » کمن وجد شيا 
ضائعًا ؛ فانه يجب عليه إرجاعه إلى صاحبه » ولا يجوز له أن يشترط على صاحبه أجرة » 
فان تطوع له صاحبه بشيء إكرامًا ( وبشارة ) جازء وكذلك من طلب مه شيء مما يعد 
من باب العصح للمسلم » لا يجوز له أن يأحذ عن تصحه جوا » کمن قال لشخص : دلني 
على امرأة أتروجها ولك كذاء فلا شيء له ؛ لأنه يجب عليه أن يبدل ذلك نصيحة إن كان 
يقدر » بخلاف من قال لشخص : دلني على من يشتري مني سلعة أو على من أبيع له سلعة 
ولك كذا » فالأجرة على ذلك جائزة ؛ لأنه لا يجب عليه أن ببيع له © . 


إيجار البيت لبائعه قبل تسلمه منه 


رجل له بيت یسکن فيه اشتراه منه آخر ء وابقاه فيه بعهد إيجار قبل آن 
يسلمه إياه ويخليه من أمتعته : فهل يجوز الإيجار على هذا النحو ٩‏ 

| الجواب. ما یقع کفیزا بين الداس أن يشتري إنسان بیّا من صاحبه الذي يسكن فيه ثم 
يؤجره له قبل أن يقبضه المشتري » وقبل أن يخليه البائع من أمتعته » بل یستمر البيت في حوزة 
اليائع » ويدفع الأجرة المتفق عليها » قال علماؤنا : هذا لا يجوز ؛ لأن الأجرة غلة » والغلة 
بالضمان » والبیت لا يعقل ضمانه للمشتري إلا بقبضه وتخليته له » بل قالوا : حتى لو قبضص 
الشتري المبيع وأجره من فوره للبائع على الوجه المتقدم لم يجز ؛ لأن ما حرج من اليد وعاد 
إليها لخو » كما هو مقرر في بيوع الآنجال الممتوعة التي يؤول الأمر فيها إلى صريح الربا 6۵ . 
(۱) انظر مواهپ یلیل ۹/۰ 2۱ والمغتى ۰۰4/۰ . رل المغني 088/6 , 
رم انظر المواق ۲۲/۰ . 
(غ) انظر مواهب الجليل 94/4" وتحرير الالتزام ص ۲۳۸ . 


فتاوی العاملات الشائعة مسح ی n‏ 


أ عقد الإيجار لا ینفسخ بالعوت أ 


اذا مات السامكن فول ينضسخ عقد الإبيجار بموته .ام ينتقل حق الإيجار للورشة ٩‏ 
لا تنفسخ الاجارة يموت المستأجر » ویقوم وارئه مقامه » في استلام 
المنفعة » ودفع الکراء ‏ واتام المقد © . 


الصانع يجد اثمتاع في محله لا يعرف صاحبه 


[س : أ محل لتصليح الأجهزة والعدات » وجد صاحبه بعش أجهزة لم يعرف اصحابها : 
وبقيت قي الحل سنوات عديدة لم يسال عنها احد ۰ فحكيف یتصرف فيها ؟ 

| الجواب: | إذا كان يعرف أصحابها يجب أن يبحث عنهم » ويعطيها إياهم » وله أن 
يحاسيهم على بقاءها عنده » وإذا لم يعرفهم ۰ ويعس من مجيعهم ؛ له أن ببيعها 
ويتصدق بأثمانها على أصحابها » كما پفعل باللقطة ء وله أعلم . 


أ الأجرة على السحر والكهانة 


هل تجوز الأجرة على الكهانة وضرب الخط » والكتابة على المحبة والبغض : 
وعقد العروس . والعلاج بالجن » وشیه ذئك ؛ حکالاجرة على الرقية وغيرها ؟. 
الكهانة وضرب الخط » من أكبر المنكر » وقد نهى النبي بي عنها » وعن 
تیان الكهان في أحاديث كثيرة » ولا يجوز تصديقهم » وأما الكتابة بالبغض وربط العروس + 
قهو من السحر التفق على تحريمه » وأنه من الكبائر : واحتلف العلماء في تکفیر الساحر . 

والأجرة على هذه الأشياء كلها منوعة ؛ لأنها حرام » وكل عمل حرام لا تجوز 
الإجارة عليه » أما الرقية فان كانت شرعية بالقرآن وبذكر الله تعالى » والاستعانة يه 
بالألفاظ الواردة عن رسول الله عد ؛ فهي جائزة » وقد صح الحديث عن النبي ع 
يجواز أحذ الأجرة عليها » فان كانت الرقية بجا لا يجوز شرعًا ؛ فالأجرة عليها حرام . 

وحل الربوط بالسحر أكثر العلماء على منعه وتحريه ؛ والغالب على من يشتخل به 
الكذب ء والتغرير بالعامة » والاحتيال على أكل أموالهم بالباطل . 

والعلاج بالجن والاستعانة بهم في ذانها ليست سحوا لكن قد يكون معها عمل السحرء فان 


ره انظر لذعیرة 1۹۵/۰ . 


f‏ فتاوی الساملات الشائعة 


الشياطين يعلمون الناس السحرء والذي يحكم على العمل هل هو سح ر آم لاء هم أهل العرفة > 
والّشرة لحل المربوط » وهي أن يكتب شيء من القرآن ء أو من أسماء الله تعالى » فیخسل بالماء ثم 
يشريه المربوط » ويمسح به بدنه جائزة » وما جاز عمله جازت الأجرة عليه » وله أعلم ° . 


# #6 © 


أ تصرف الشريك في المال المشترك بدون إذن شریکی أ 

[ سس * ]| شريك له ارض مشتركة مع غیرد ؛ قهل يحق له التصرف في حصته قبل قسمتها ؟ وما 
الحمكم لو تصرف . كان بنى فيها بیتا ٠‏ أو غرس شجزا بغير إذن شريكه ؟ 

| الجواب: | لا يحق له التصرف في الأرض على انفراد قبل قسمتها من غير إذن شريكه » فان 
تصرف من غير إذن شريكه » ولا علمه » بان كان شريكه غائًا » إو حاضرًا لاعلم له ؛ فالواجب 
هو قسمة الأرض » ثم إن كان البناء » أو الغرس وقع في حصة من بنی أو غرس ؛ كان الغرس 
والبناء له » وعلیه كراء الأرض لصاحبه » بقدر ما انتفع من المدة قبل القسمة » وان وقع البداء في 
حصة الشريك الآخر ؛ دقع للياني قيمة بنائه » ويكون الغرس للغارس » وعليه كراء الأرض © , 


أرغياب الشريك عن العمل في الشركة | 


[س :] ثلاثة حکونوا شركة عمل بایدانهم دون رس مال والترخيص باسم أحدهم» 
شم ترك العمل معهم وأراد أن یقاسمهم . فهل له الحق ف ذلك 5. 

من ترك العمل في شركة الأبدان ليس له الحق في مقاسمة الآخرين » بل 
عليه أن يعمل معهم » والترخيص لا يقوم مقام عمله » إلا إذا أحب الشركاء أن يقسموا 
له تبرعًا وفضلا » ولا يجوز أن یُشترط في أصل العقد أن من غاب قاسم أصحابه الربح 
عن أيام الغياب » فان اشترط ذلك ؛ فسدت الشركةء لأنه شرط يودي إلى أكل امال 
بالباطل » ويعضمن غررًا » فقد يتكل أحدهم على الشرط » ويكثر الغياب © . 
ری انظر العیار ۰0/۱۲ : 5ه 
چم هذا بناء على أن الاشعراك يمطي شبهة ملك ء والرواية الأرى عند علمائنا » أن الخصرف من غير إن 
شريكه يمد كالخاصب ء وعليه فلا يمطى الباني قيمة بنائه قائعَا » وما يعطى غيمته متقوضًا ( مواد ) » أو 
ينقض ويسلم إليه النقض . انظر إلبيان والتحصيل ۱۳۹/۱۱ > ومواهب اهليل ۱۱۷/۵ . 
(؟) انظر مواهب الجايل والمواق ۱۸۰/۰ ۰ والشرح الكبير ۳۱۳/۳ . 
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فتاوى العاملات الشائعة 


ثلاثة اشترکوا برءوس أموالهم في تجارة » واتفقوا على أن يعملوا جمیفا » 
ويقتسموا الأرباح ۰ فصار بعضهم يحكثر الغياب ؛ ولا يعمل مثل الآخرين ؛ فهل له الحق 
في الربح كاملا حسب الاتغاق الأول ؛ أو يخصم منه قدر الغياب 4 

في شركة الأموال إذا عمل أحد الشريكين » وغاب الآخر ؛ فإنهما 
يقتسمان الربح حسب النسبة المتقق عليها » وعلى الغائب أن يدفع أجرة العمل لشريكه 
عن الدة التي غابها ؛ لأن الربح في شركة الأموال » إنما هو عن الال » وهم شركاء فيه ء 
والعمل تبح للمال ء فمن عمل زائدً! ؛ أخق أجرة على عمله . 

أ توزيع الریج في الشركة بالنسب » لا بالمرتب الثابت | 

هل يجوز لأحد انشرکاء أن يشترط مرتنا شهريًا علاوة على حصته في 
الشركة » نظ را لقيامه بحمل زائد ٩‏ 

لابد أن يكون اثریح في الشركة معلومًا بالنسبة على الشيوع » ولا يجوز 
أن يكون مرتبا ايا » سواء كان مرتبا مع نسبة شائعة في الريح » أو مرتبا نقط بدون 
نسبة ؛ لأن جعل الرتب للشريك مناف لأصل عقد الشركة » القائم على احتمال الربح 
والخسارة » فصاحب الرتب » هو الرایج في كل الأحوال » قال ابن التذر : أجمع كل 
من نحفظ عليه من أهل العلم ء على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه 
دراهم معلومة » ومن حقظ عنه ذلك » مالك والشافعي » وأيو ثور وأصحاب الرأي ( - 


HH &# 


| حا 
أ انخفاض العملة لا پیرر الزيادة عند رد القرض | 
من تسلف الف دینار مثلا قبل عشرین سنة ء وكانت قي ذلك الوقت لها قيمة كيلو 
ذهب , والآن انخفضت قيمتها من ذلك كثيزا » فهل برامي انخفاض قيمتها عند رد القرض 9 
الجواب :| إذا اقترض شخص ألف ديار إلى أجل وعتد حلول الأجل الخفضت القيمة 
الشرائية للعملة » فصار ما يكن أن يشتري من السلع يألف دیتار يوم القرض يحعاج إلى ألفين 
يوم السداد » أو أكثر ؛ فالواجب على المدين رد مثل ما أحذ وهو ألف » ولا يجب عليه رد 


« انظر المغتي ۳۸/۰ . 


4۲ فتاوی العاملات الشائعة 


آکثر ؛ لأن الواجب في اثثلیات کالتقود رد مثلها » وليس قيمتها » إلا إذا ألغيت العملة 
وانعدمت بالكلية » فالواجب حينعذ رد قيمتها » لتعذر رد المثل » وتقدر القيمة التي تقوم بها 
التقود يوم آلفیت وبطل التعامل بها إذا كان الدين حالا يوم الالغای وان لم يكن الدين سمالا 
يوم الإلغاء ؛ فالواجب قيمتها التي تقوم بها يوم حلول الأجل ؛ لأنه وقت الاستسقاق ^ . 

ومثل النقود غيرها من الأموال الريوية » فلو تسلف إنسان قنطارًا من قمح يساوي 
مائة » وعند الأأجل انخفضت قيمته » فصار يساوي عشرة » قالواجب عليه رد قنطار 
فقط » يغض النظر على القيمة التي يساويها » ولم يقل أحد إنه يجب عليه رد عشرة 
قناطير » والدليل على أن الملاحظ في المثليات الل وليس القيمة » ما جاء في الصحيح 
من حديث أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة دنا : أن رسول الله ي استعمل رجلا 
على خیبر » فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله يد : « اکل تمر حیبر هكذا ؟ » قال : 
لا واللّه يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ء والصاعين بالعلاثة » فقال 
رسول الله بر : « لا تفعل » بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيبا » © » وفي 
رواية قال رسول الله عل : « هذا الربا » فردوه » » فقد آوجب رسول الله ير التمائل 
في القدر وأهمل التمائل في القيمة الذي كان یفعله عامله على خيبر » حيث كان يعطي 
في ابید مثليه من الرديء © . 


. 56/7 انظر مواهب الجليل 710/4 > والشرح الكبير‎ )1١( 

(۲) البخاري مع فیح الباري ۳۰۶/۵ » والجتيب : التمر الطيب الذي أخرج منه رديه » والجمع : التمر أتختئط . 
(ا) وقد حالف أبو یوسفی من الخنفية جمهور الفقهاء في هذه المسألة » وقال : إذا کسدت الفلوس أو انقطعت 
أو غلت أو رخصت ؛ قالواجب على من ترتیت عليه رد قيمتها لا مثلها » وامراد بالكساد في كتب الحنفية 
كما جاء في الدر انختار ۲۹۸/۰ : أن تترك العاملة بالفلوس في جميع البلاد ء والراد بالانقطاع : عدم وجود 
الفلوس في السوق مع إمكان وجردها عدد الصيارفة والبنوك » وقد جاء في حاشية رد احتار ۰۳/6 التصريح 
بأن قرل أبي يوسف المتقدم هو المفتى به » وأنه يعمل به في حالة کساد الفلوس واتقطاعها » وفي حالة رحصها 
وغلائها » هكذا » لا فرق عند أبي يوسف بين الکساد + والرعص والغلاء في وجوب رد القيمة > حلاًا لأبي 
حنيفة وسحمد القائلين بوجوب رد المثل قي جميع الأحوال ١‏ لكن اين عابدين أعاد غي الجزء ۲۷۰/۰ ما يفيد 
الكلام السابق لأبي يوسش » ونقل عن حاشية مسكين ما نصه : 9 إن تقبيد الاختلاف في رد امثل أو القيمة 
بالکساد يشير إلى آنها إذا غلت أو رعصت وجب رد المثل بالاتفاق » وقد مر نظيره فيما إذا اشتری بغالب 
الغش » أو بفلوس نافقة  »‏ ها التقل الأخير يجعل قول أبي بوسف مراقمًا للجمهور ؛ لأنه قصر القول 
المنسوب إليه برد القيمة على حالة کساد القلوس + دون رخصها أو غلائها » والكساد معناه حسب تعريقهم 
السايق إلغاء العملة » وعدم وجودها اسلا » وفي هذه الحالة يغق الفقهاء جي على وجوب رد القيمة » لعدم 
وجود المثل » انظر في هذه المسألة : أحكام الأوراق النقدية ص 4۷ . 


خاوی العاملات الشائمة mm‏ 4۳ 


لر رد السلف عند إلغاء التقود بأ 
كيف يرد السلف إذا الفیت النقود ٩‏ 


إذا ألغيت التقود » فالواجب فيما ترتب منها على الآخرين قبل إلغاءها دفع 
قيمتها وقت الإلغاء من العملات الأخرى » أو من التقدين : الذهب والقضة © . 


أ تحويل السلف إلى رأس مال في شركة قراض ] 
رجل اسثف آخر مقدازا من الال » ويعد مدة قال التسلف لصاحب الال : انا 
آتاجر لك بالال الذي عندي » وأعطيك عليه ريخا : فهل يجوز هذا ؟ 
الجواب :]| يشترط مجواز ذلك إحضار المتسلف الال لصاحيه » والإشهاد عليه بأنه 
انتقل من دين عليه إلى أمانة عتده » يتاجر فيها لصاحبها ؛ لأنه إن بقي ديا وتاجر له فيه 
يؤدي إلى سلف جر نفعا» ولابد من بیان مدة التجارة ونوعها » وألا يعجر له قي الريح » 
بل كلما ريح شيقًا سلمه » ويستمر التجر في رأس الال إلى آخر المدة المتفق علیها ° . 
جمعية الموظفين 


اتضق خمسة اصدقاء على أن ياخذوا من کل واحد منهم ماثة دينار» كل 
شهر يعطونه لواحد منهم بالتناوب حتى ياخذ الجميع ؛ کل مرة ياخذ واحد 
خمسمائة ديئار حتى یأخذ الجميع ء فينتهي الاتفاق أو يتجدد بنفس الصورة السابقة » 
ويسمون هذا الاتفاق جمعية » فهل يجوز هذا التعامل ؟. 

| الجواب:] هذه الجمعية جوزها بعض العلماء ؛ لأنها تقوم على التعاون والمعروف » 
كما في حاشية قليوبي على المنهاج » فلا بأس من عملها لمن احتاج إليها © . 


ل قروض الإدخان.| 


بعض الصارف لا تاخذ فائدة من عملائها على القروض » لحكن تشترط على 
العميل أن يودع لديها قيمة مالية محددة على دذعات قبل أن یاخذ القرض ؛ فاذا 
استوفاها؛ كان له الحق في قرض من غير فائدة ء قهل تجوز هذه القروش ٩‏ 
)١(‏ وقیل : مب قيمتها التي تقدر بها رقت السلف . انظر العیار 10/8 . 


ری انظر المواق ۶۱۳/۰ والشرح الكبير ۱۵/۶ . 
م ومتعها علماؤنا » ورأوا أن فيها بيع نقد ينقد نسيئة » انظر حاشية الدسوقي 15/4 ۰ وحاشية قليوبي على المنهاج ۷۵۸/۲ . 


31 فتاوى العاملات الشائعة 


هذا في الواقع سلف بفائدة بصورة آحری ‏ قإن الصرف سلف عملاءه 
ليستقيد عن ودائعهم بتشغيلها لدیه » والسلف بفائدة ربا » والسلف على هذا النحو 
ممنوع حتى لو وقع بين الأفراد . 

وفي القرض على هذه الصورة علة آحری وهي السلف بشرط » والسلف يشرط 
ممنوع ؛ لأن السلف من الأمور التي لا تكون إلا لله » فقد ورد في الحديث : « ثلاثة 
لاتكون إلا لله : القرض »ء والجاه » والضمان 4 . 


# # و 
لر القراض من الباطن )| 
رجل آخذ من آخر مالا ليعمل به ؛ على أن يأخذ 70۰ من الريح ؛ فأعطى الال 
لشخس آخر ليعمل يه » ويأخذ الوسيط 73۰ من ريحه ؛ يعطي منها ۸۵۰ لصاحب اثال» و 
۰ تبقى له : فما حكم هذا العقد ؟ وإذا كان هذا العقد غير جائز ؛ هما هو البديل 
الذي یحکون معه العقد صحيعًا 9 
| الجواب :| هذا عقد قراض من الباطن ‏ والقراض من الباطن » إن كان بدوث إذن من 
صاحب الال ؛ فهو تعد » لا يجوز » خسارته إن حصلت خسارة على العامل الأول 
الوسيط ؛ لأنه متعد » وان حصل ربح ؛ فهو بين صاحب الال » والعامل الثاني + ولا 
شيء للعامل الأول ؛ لأن الربح في القراض لا يستحق إلا يتمام العمل » والوسيط لم 
يعمل بامال » فلا ريج له . 
وإذا كان القراض من الباطن » يإذن من صاحب الال ؛ فلا شيء على الوسيط من الخسارة > 
إن عسر امال ؛ لأنه غير متعدٌ » ولا شيء أيضًا له من الربح + لأنه لم يعمل ء بل يأحذ العامل 
الثاتي الذي اشتغل بالمال نسبة الربح المتفق عليها معه » والباقي لصاحب رأس الال . 
والبديل الصحيح » ألا يأخذ الوسيط الال من صاحبه » بل يقول له : أنا أدلك على من 
يعمل لك بالمال ء بشرط أن تعطيني كذا وكذا أجرة » ويكون عمله هذا من باب الأجارة » 
وليس من القراض من الباطن > والأجرة على أن تدل أحدًا ليتعامل مع آحد جائزة © . 


. انظر المواقء ۲/۰ 4۲ + والشرح الكبير والدسوقي ۵۲۱/۳ » وشرح الزرقاني ۲۲۳/۹ › وص ۲۷ فیما سيق‎ )١( 


شاوی آلعاملات الشائعة fo‏ 
أ الخسارة في القراض على صاحب المال » دون العامل | 


[س :] رجل اخذ من آخر مالا يعمل به في التتجارة ( قرضًا  )‏ قض » وضاع مال .فهل 
يضمنه تصاحيه ؟ 
العامل في العجارة على وجه القراض أمين » والأمين لا يضمن إلا إذا ثبت 
تفريطه في الحفاظ على المال » فإذا لم یفرط فلا ضمان عليه » ولا يتحمل الخسارة في 
رأس الال » بل یتحملها صاحب الال » والعامل خسر جهده وعمله . 
اشتراط الخسارة على العامل يفسد القراض أ 

ما الحكم لو شرط صاحب الال على العامل في التجارة أن يتحمل محه 
الخسارة ؟ وما الحكم لو تطوع العامل بتحمل الخسارة من عنده دون ان تشترط عليه ؟. 
[اتجواب .| لا يجوز لصاحب امال أن يشرط على العامل ضمان الخسارة في وأس 
الال ؛ لأنه أمين والأمين لا يضمن » فلو حصل هذا الشرط كان القراض فاسدًا ؛ لأنه 
ليس من سنة القراض » فإذا لم يبدأ العمل في القراض رد الال لصاحبه » وإذا اطلع على 
هذا الشرط بعد بدأ العمل ؛ فان العامل يُعطى من الربح قراض مله » إن حصل ريح »> 
وان حصلت خعسارة ؛ فلا شيء له » والشرط باطل » فلا يتحمل من الخسارة شيء . 

أما لو تطوع العامل بتحمل الخسارة من عنده » دون أن تشترط عليه » فمن علمائنا 
من جوز ذلك » ومدهم من منعه 290 » وله أعلم . 


لر تحديد القراض بأجل أ 

[س : هل يجوز تحديد المدة في القراض + كان يقول صاحب الال للعامل ۰ خذ هذا 
انال واعمل فيه سنة فقط مثلا ؟. 

الجواب:] لا يجوز دید المدة في القراض ؛ لأن فيه تحجيرًا على العامل » وإذا وقع 
الشرط ؛ فالقراض فاسد » ویأعذ العامل نسبة من الريح حسب التعارف عليه بين الناس 
في مثل الال الذي أخذه وهو ما يعرف يقراض المثل ولا یلزمه البقاء إلى السنة » بل 
يجوز له أن ينفصل قبلها © , 
( انظر مواعب لیل جب والشرح الكبير ۵۲۰۳ . 
() انظر الشرح الكبير ۰۱۹/۴۳ . 


ن فعاو العاملات الشائعة 


أ السلف في صورة القراض ممنوع ,أ 


رجل اشترى لنفسه كمية من الحديد ۰ وعجز عن دفع الثمن ؛ فقال لاخر ؛ ادفع 
الثمن» وكن شريكي ؛ فإذا بعت الحديد قاسمتك الریج ؛ ههل هذا من القراض الجاتز 9 
هذا من القراض الفاسد ؛ لأنه يؤول في حقيقته إلى سلف بقائدة في 
صورة قراض » والسلف بقائدة ممنوع » وإذا وقع ؛ فيجب رد القرض لصاحبه على الفور » 
والربح لصاحب الحديد والخسارة عليه » لكن لو لم يخبره بشراء الحديد للفسه » بل قال 
له مثلا : أعطني عشرة آلاف أشترى بها سلعة على وجه القراض بینا » ونتقاسم الريح » 
كان القراض صحیکا » حتی لو دفعها في الحديد الذي اشتراه بادئ الأمر لنفسه © , 
أ التعاقد على القراض بعد وجود السلعق | 

رجل هال لآخر : ادفع لي مالا اعمل فيه قراضًا ؛ فقد وجدت سلعة رخيصة 
أشتريها ء فهل يجوز هذا العقد ٩‏ 

[ الجواب : إنعم » يجوز » بشرط ألا يسمي له السلعة » ولا البائع » فان سمى له السلعة أو 
البائ » كأن قال له : وجدت سلعة كذا مع فلان » تباع رخخيصة » ودفع له مالا على ذلك - 
كان قراضًا فاسدًا ؛ لأن الال المدفوع في هذه الحالة إلى السلف أقرب مته إلى القراض ° . 


15 


لر عامل القراض يتاجر لنفسه مع مال القراض أ 


سب :| رجل اخذ من آخر عشرة آلاف على وجه القراض » يشتري بها سئعة » ويقاسمه 
الربی مناصفة , وعمل فترة . ثم تکونت له علاقات في السوق » فصار یاخت كميات 
كبيرة من البضائع بالدين يصل إلى عشرة آلاف آخری ؛ فهل يجوز هذا ؟ وإذا وقع 
فكيف يقسم الربح الحاصل بينهما » وقدره ثماتية عشر ألما 9. 

| الجواب: | لا يجوز للعامل أن يشتري سلعة من غير مال القراض » سواء كان بالحاضر 
أو بالدين إلا يإذن صاحب القراضء وإذا اشتری شیا من عنده » سواء كان يإذن صاحب 
القراض أو من غير إذند ؛ اعحص بریحه » ولا شيء فيه لصاحب مال القراض » إلا أنه إذا 
اشتری سلعة لنفسه بالدين بعشرة آلاف كما جاء في السؤال ؛ فان السلعة تقوم » فيقال : 


ر اقظر الشرح الکبیر ۰۲۱/۳ . ١‏ انظر الشرح الکبیر ۰۷4/۳ . 


فتاوى العاملات الشائعة 4۷ 


كم ثمنها لو اشتریت با اضر والتقد ؟ فإذا فرض أن ثمنها بالحاضر هو ثمانية » فإنه يكون 
شریکا لصاحب القراض بالفمائية » وليس بالعشرة » فيوزع الربح في المثال السابق 
كالآتي : يقسم الربح أولا إلى حصتين بنسبة عشرة إلى ثمانية » فیکون ريح مال القراض 
المشعرك عشرة آلاف نصفها خمسة آلاف لصاحب الال » وحمسة آلاف للعامل » 
والفمانية آلاف الأحرى هي ربح العامل في المال الذي اشتراه لنفسه بالدين (6 . 


القراض على صفقة واحدة » وكيقية ]اء القراض | 


هل يجوز القراض على صفقة واحدة : كان يعطي شخص لاخر مالا ليشتري 
به كمية من الأسمتت فإذا باعها انفض القراض » وتحاسبا الأرباح ؟ وکیف تکون 
القسمة عند فض القراض 9. 

يجوز » لكن لا داعي للتحديد » فإن الواجب في القراض أن يكون إلى 
غير أجل ؛ لأنه ليس بعقد لازم » ولكل واحد من الطرفين تركه في أي وقت ‏ + 
مادام الال باقیا على الصفة التي انعقد عليها القراض > وهي النقدية » إما لكون الال 
لا يزال في يد العامل ولم يشتر به سلعة بعد » أو لكونه اشترى به سلعة وباعها » وعاد 
امال نقّا كما كان » قفي هاتين الحالتين من طلب منهما الترك وإنهاء القراض » أجيب 
إليه » فان أراد صاحب الال أن يتهي القراض بعد أن اشترى العامل السلعة » وبدأ في 
العمل ؛ فليس له ذلك حتى يبيع » ويرجع الال إلى ما كان عليه ء وكذلك العامل إذا 
طلب الفصل يعد أن اشترى السلعة ؛ فليس له ذلك ء ولزمه العمل حتى بيع » وبرجع 
امال نقدًا » فان اتفقا معا على الفصل + جاز في أي وفت . 

وطريقة القسمة إذا اتفقا عليها وبعض الال نقد وبعضه سلعة ؛ أن يأحذ صاحب الال 
مثل ما دفع من النقد » أو يأحذ به سلعة إن اتفقا على ذلك » ويقتسمان الربح أيضًا » 
نقدًا أو سلعة » ويجوز أن يتقبل أحدهما الديون ° . 


¥ # نا 


ر انظر الشرح الکبیر ٩۲۶/۳‏ . 

(۲) حمس مسائق لا تلرم بالعقد والترك فيها جائز بعد العقد لمن شاء : الجعالة » والقراض + والوكالة + 
والمغارسة » وتحكيم الحكم » ما فم يشرع في الحكومة . انظر الذخيرة 18/١‏ ۰ 

م انظر المنتقى ۱۸۲/۰ و ۱۷۷ والراق ۳۹۰/۰ . 


4A‏ س فتاوى العاملات الشائعة 


الضمان 


أل > 


ا2 ضمان الطبيب والبيطري 8 


عن * أهل الطبيب و البيطري ضامنإذا مات المريض »أو الحيوان »او تضرر بسبب العلاج 4 

البيطري يعالج الحيوات فيموت + والخائن یختن الصبي فيموت من 
الان . أو الطييب يعالج المريض بدواء أو جراحة » قيموت من الدواء أو من الجراحة » 
أو يسبب له عاهة » أو يقلع له ضرشا فيموت مته » أو يكويه قيموت من الكي » كل 
هؤلاء لاضمان عليهم فيما تتج عن فعلهم » وذلك بشرطين : 

. أن يكون فاعل ذلك من أهل المهنة المؤهل لها‎ - ١ 

۲ - أن یتناول المعالج العمل على وجهه الصحيح دون حطاً أو تقصیر » أما إذا كان 
غير مؤهل للمهنة » أو قصر في الاحتياطات اللازمة » كإهمال التساليل أر الأشعة 
المطلوبة » وترتب على إهمالها الضرر » فعليه الضمان » وكذلك إذا تناول العمل على 
غير وجهه الصحيح » كأن يخطئ الطبيب فيسقي المريض دواء لا يواقق مرضه من حيث 
القوة أو الضعف أو النوع ء أو یقلم الطبيب الضرس أو العضو السليم » ويترك العليل » أو 
ترل يد الخائن فیتجاوز في القطع اد المتعارف عليه » أو تخطوع يد الكاوي قتصيب 
النار عصبا أو مكانًا قاتلا ؛ فيجب على كل واحد منهم حیعذ ضمان ما تلف 0 

# # بو 


bk 2 


ل عقوية المتعامل باثربا أ 


ما عقوية المتعامل بائريا ؟ 

| الجواب: | الربا حرام » عده رسول الله َك في الموبقات من السبع الكبائر » ونص القرآن 
على تحریه بلفظ التحريم الذي لا یحعمل التأويل » وجعل من يتعامل به محارت لله ورسوله . 
وأجمع السلمون على تحريه » وقریه ليس في شريعتنا فقط ۰ بل في جميع الشرائع 
)١(‏ والضمان أو الدية تكون على العاقلة إن كان فاعل الا موم للحمل ويعلم من نقسة أنه بودیه على وجهه» 
إلا أن يكون أقل من ثلث الدية ففي ماله امتاس » وان كان الخطئ غير مؤهل للعمل أساسًا ء أو يعلم من نفسه أنه 
لا بحسنه ‏ فعلیه العقوبة » والدية یتحملها في ماله ء وهو قول مالك » وقيل : على العاقلة . انظر الواق 4۳۱/۰ . 


فتاوی العامقات الشائعة موس وی اسب یات :۱6:۹ 


والأديان » وهو حرام سواء كان في دار الاسلام أو دار الخرب » وسواء جری بين الأفراد أو 
بين الدول » أو بين الدولة والفرد » وسواء كان بين مسلمين أو بين مسلم وکافر » وذلك 
لعموم تحريه في الكتاب والسنة من غير فرق » ولأن ما حرم على الفرد حرم على الدولة » 
كا شمر وسائر المعاصي » قال اللہ تعالى : رال آل لس رم اه ۰6 وقال تعالى : 
<< ينها زیت امنا اتثا لله ویوا ما بین من اليا إن کشر زی © ود ل تاو ار 
يكزي من ألو وید که 7 » وقد جاء في تفسير هذه الآية : أنه يقال لا کل الربا يوم القيامة : 
جود سلاحك للحرب » وفي الصحيح قال عق : « اجتنبوا السبع المويقات : الشرك بالله » 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الرحف ‏ وقذف الحصتات المؤمنات الغافلات 4 29 وفي الصحيح من حديث الرؤيا : « وأما 
الرجل الذي أتيك عليه يسبح في نهر - من دم - ويلقم الحجر ؛ فإنه آكل الربا 6 © » وفي 
الصحيح : أن النبي مقر نهى عن من الدم » وثمن الكلب وكسب البغي » ولمن آكل الربا 
وثوکله ... "۴ وفي رواية : ... وموكله » وکاتبه » وشاهديه ؛ وقال : « هم سواه 4 © . 

وبيع الربا إذا وقع مفسوخ أبدًا لا مك به » علم صاحبه ذلك أو جهله ؛ لعدم العذر 


فيه بالجهل . 
ار فائدة البنوك هي الريك أ 


[س | هل تعد الغائدة التي تأخنها الصارف على القروض ربا ءام قرطسية وأجور خدمات ٩‏ 
| الجواب :)| الفائدة اسم مستحدث في المعاملات المصرفية » وهي ترجمة للكلمة 
الأجنبية ( كاو إنترست ) التي تعني الربا » فالقائدة معناها في قواميس الينوك + 
الريا» والربا ممحرم بالإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا » فان القرض لا يجوز له أن یذ 
أكثر نما آقرض بنص القرآن » قال تعالى : 2 وین َب للم رورش أَنوْلِحكُمْ لا 
تيفوت وک امورب » » وكلمة ل رموش أنئلصكم © لا تحتمل أن تکون معها أجرة 
قليلة ولا كتيرة » وقال تعالى : ۳( یی لزت عفر فا لله وکا ما بن ين ابا » 
وكلمة « با یه شاملة أيضًا لكل فائدة سواء كانت قليلة أو كثيرة » فكل قرض جر 


ده اليقرة آية : ۲۷۵ . (۲) البقرة آية : ۲۷۸ . 
دج البخاري مع فتح الباري ۳۲۲/۹ + (؛) البخاري مع فح الباري ۹ 


ره» البخاري مع فتح الباري ماله . وال کل وال و کل الراد بهما : الآحذ والعطي ؛ ومن الدم : قبل : 
آجرة الحجام » وقیل : غير ذلك . ود سلم ۱۲۱۹/۳ . 


.۵ شاوی العاملات الشائعة 


نفعًا وفائدة ؛ فهو حرام » ومن آنواع الربا الذي كانت تفعله الجاهلية ونزل القرآن بتحریه : 
قرض الدراهم والدناثیر إلى أجل بزيادة على قدر القرض -حسبما یتفقون عليه » وقوله 
تعالی : ( له تأسشلرا الا آشکنا تُمَصعَفَةٌ که » ولیس معناه إباحة القليل من الرباء ولقا 
هو بیان لشناعة ما کانواً يشترطونه في الغالب من اجحاف وظلم بتضعیف الریا فهو قید 
لبيان الغالب من حالهم » ولیس لیقهّم منه أن القلیل من الربا حلال على حد قوله تعالی : 
ا ولا تکرک تیلو عل آل إن رحس که فلا يتبادر مته إلى ذهن ا يجوز الا کراه 
على الزنا لمن لا تريد التعحصن والعقة » ولغا هو قيد لبيان الغالب من حالهم أنهم كذلك . 

وتسمية الناس للربا بالفائدة من تسهيل الأمر على المرابين ومخادعة النفس بتسمية الأشياء 
بغير مسمياتها الحقيقية حتى تستسهل الحرام » كما سموا الخمر بغير اسمها فقالوا : 
مشرويات روحية » وسموا الرقص والغناء الفاحش فنا » وسموا الرشوة عمولة ... إلخ . 
وذلك كله من تليبس الشيطان وتزيبنه » وهذه العسمیات لا تخیر من الواقع شیقّا» فان الب 
هو الربا سواء سمي فائدة أو سمي بأي اسم آخر » والفائدة على رأس الال في القرض ربا » 
سواء سميت فائدة » أو سميت نخدمات وقرطاسية » أو أجور موظفين » أو غير ذلك » وقد 
انيا النبي يكم عن حال الناس هذا » الذي تمایلوا فيه عن الحرام وسموه بغير اسمه » ففي 
احفر وك ی اا UD‏ ا 
الأشعري » أنه سمع النبي يِه يقول : « لیکوئن من أمتي أقوام يستحلون ال والحرير واطشمر 
والمعازفه » 20 » وقي رواية : 9 یشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها و © . 

وفي الحديث عن ابن عباس ُروى مرفوسًا وموقوقًا > 8 يأتي على التاس زمان 
يستحلون فيه خمسة أشياء يخمسة أشياء » يستحلون الخمر باسم یسمونها یاه » 
والسحت بالهدية » والقتل بالرهية » والزنا بالتكاح » والربا بالبيع ۾ © . 


أر الضرورة والاقتراض بالفائدة | 


[س | هل يجوز القرض بفائدة للضرورة ؟ واذا كان كذلك ء فما هي الضرورة التي تبيح + 
لا يجوز للإنسان أن يبرر لنفسه الاقتراض بالفائدة من المصارف أو غيرها 
ويحتج بالضرورة والحاجة إلى السكن ؛ فان الضرورة التي تيبح الحرام » هي أن یخاف 


زع اليستاري مع فتح الياري ۱۵۰/۱۲ . (؟) رجه أبن حبان » آنظر مرارد الظمآن ص ۲۳۲ ۰ 
(۲) انظر أعلام الوقمین ۱۱۹/۳ ۰ 


فتاوى العاملات الشائعة وه 


الإنسان هلاك نفسه ء أو تلف عضو من أعضائه يقيئا أو ظا إذا هو امتتع عن تناول 
الحرام» هذا هو تعريف الفقهاء للضرورة الشرعية (© » وهي تبيح لصاحبها أكل الیتة 
بالاتفاق » واختلف العلماء في إباحتها للربا كما ذكر ذلك الونشريسي في القواعد 
الغقهية ‏ » يفهم من صنيعهم هذا أن أكل الميتة أحف من أحذ الربا » حيث اتفقوا على 
إياحة الضرورة للميتة » واختلفوا في إياحتها للربا ؛ فالضرورة التي تييح أتحد الربا لبتاء 
سكن أو حاجة إلى غذاء أو كساء عند من بر من العلماء أن الضرورة تييح الريا » هي 
بناء على تعريف الضرورة الشرعية بالمعنى المتقدم : أن لا يجد الإنسان ما یسك به رمقه من 
الغذاء » ولا يجد ما يستر به عورته من اللباس » ولا يجد ما يقيه من حر الشمس أو يرد 
الشتاء من السکن » بحيث يتعرض بسبب تركه إلى الهلاك » وما زاد على هذا القدر 
الذي يحفظ النفس من الهلاك في المسكن أو في غيره لا يسمى ضرورة في نظر الشرع ع 
وتسمية النأس له ضرورة هو من التساهل في الكلام البعيد عن ميزان العلم » فلا ياتفت إليه . 


أ شراء العقار المبني يقرض ربوي | 

بناء مبني بقرض ربوي يريد صاحبه أن يبيعه » فهل يجوز شراؤه + 

| الجواب: | یکره شراوه ولا يحرم ؛ لأن البناء صاو ملكا لبانيه » وعقد الربا تعلق يذمته » 
قلا ينتقل مع البناء من مالك إلى مالك » وهذا ما لم يكن هناك أقساط باقية » ويقبل المشتري 
تسديدها ؛ لأنه إذا قبل تسديد الأقساط صار شريكا في المعاملة الريوية » وله أعلم . 

نقل ابن يونس عن مالك أن أهل المديعة يقولون : من كان يده مال حرام » فاشترى يد هارا من 
غير آن يكره على البيع أحدًا ؛ فلابأس أن تشتري منه تلك الدار التي اشتراها بالال الخرام 67 . 

لم مض وک تلكا الا اتسنا معنا ی | 

ما معنى قول الله تعال ١‏ < ییا لیر مثا لا ےار ارا ایس 
َة 4 » وهل الاية تفید حلية ما يسمى بالفائدة البسيطة + 

[اجواب | لا تفيد ؛ لأن هذه الآية إا ترلت تصف واقعًا كان موجودًا في جزيرة 
العرب وقت نزولها وهو تضعيف القوائد » لتحومه » ولم تتزل لتشرع نوعًا آحر من الريا 
)١(‏ انظر الشرح الكبير ۱۱۵/۲ > والقرائين النقهية ۰ هذا وتعريف الفقهاء للضرورة في الذاهب الختلفة 


يدور حول هذا المعنى . انظر للغني 2585/48 » وكشف الأسرار ۱۵۹۸/4 
(۲) انظر إيضاح المسالك ص ۱۳۲ . رم انظر المعيار 53/11 . 


e‏ سسسب فتاوی المعاملات الشاثعة 


تكون فيه القائدة قليلة » فذكر قید ‏ آشکگا مس © هو لبيان الواقع » وليس 
لإباحة الربا القليل غير الضاعف » وقد عرف في علم أصول الفقه - الذي يبين قواعد 
استتباط الأحكام من الأدلة - أن القيد الوارد في نص القرآن والسنة يعد مفهومه ملغي 
بالاتفاق إذا كان القيد المقترن بالتص مساق لبيان الواقع » كما في هذه الآية » وكما في 
قوله تعالی  :‏ ولا تکرش تیک عل آل إن رة َس ؛ إذ لا يجوز لأحد من 
السلمین أن يقول : إن إكراه الفتيات على البغاء جاثر إذا لم يردن التحصن » فكذلك لا 
يجوز لأحد أن يقول : إن الربا جائر إذا كان قلیلا ولم يكن أضعافًا مضاعفة » ويشهد 
لذلك سبب نزول الاية ؛ فقد جاء في سبب نزولها عن مجاهد » قال : کانوا يبيعون 
البيع إلى أجل » فإذا حل الأجل زادوا في الشمن على أن يؤخروا » وهكذا كل عام » قربما 
تضاعف القليل حتى يصير كيرا مضاعفا » فترلت الآية ”© . 

وفي الوطاً عن عبد الله بن مسعود : « من سلف سلقًا فلا پشتر ط أفضل مته » وان 
كانت تعاس عل تير ا کے وس رل ان شمان 500 ت رجلا 
سلقًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » ققال عبد الله بن عمر : فذلك الربا ) . 

فإذا تبين من هذه الآية أنها لا تفيد تحليل القليل من الربا » وإنما تفيد تحریم الكثير 
الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية » وأن الآيات ! الأخرى في سورة اليقرة حسمت الادة 
وحرمت قليل الربا وكثيره » وكانت من آخر القرآن نزولا ؛ إذ لم يعش رسول اهر 
بعد نزولها إلا تسح يال ؛ وتبين من قول النبي عله : و الذهب بالذهب . .. مثلا بفل 
فمن زاد أو استراد فقد آریی » 29 ۰ تحريم کل زيادة - لم يبق بعد ذلك عذر ولا 
معمسلك بشبهة لمن يحل شيعًا من الريا أو يسميه بغير اسمه ‏ 


KH 


7 ۹ 


سا ما هي الرشوة , وما حكمها ؟ 
| الجواب: | الرشوة - يتثليث الراء - معناها : التوصل إلى الحاجة بالمصائعة » ودفع 


. ۳۱۸/۱ اتظر تفسير القرطبي ۲۰۲/4 ومختصر تفسير این كثير‎ )١( 


(۲) مسلم ۱۲۱۱۳ . 


فتاوى المعاملات الشائعة or‏ 


الال ؛ فهي أخذ مال بغير عوض يعاب صاسبه ویذم . 
والراشي : هو الذي يدفع الال ليبطل الىق أو يحق الباطل » والرتشي هو القابض للمال . 
والرائش : الواسطة بين الراشي والمرتشي » يسعى بينهما حتى تنم لهما الصفقة © . 
والرشوة حرام وسحت » أجمع العلماء على تحریها » وصاحبها فاسق » قال تعالى : 
« کرت ولگزب آسکلوت لسن که ۰۲ فقد جاء عن عمر وعلي واین مسعود وزيد 
بن ثابت وجماعة من التابعين في السحت » بأنه الرشوة » والسحت محرّم عند البهود أيضًا » 
والا لما عيرهم الله تعالى في القرآن بأكله 5 وفي الحديث : و كل لم أثبته السحت فالنار 
Î‏ ل واس ا وتو الي دري سيط 
عبد الله ين عمر : لعن رسول الله يقي الراشي والمرتشي (۴ » وقي رواية : والرائش بینهما . 


[ الرشوة لدفع الضرر )| 
[س * | إنسان له مال لم يقدر على استرجاعه إلا بدفع حجزء منه رشوة لن يخلصه » ذهل 
يجوز له ذلك ٩‏ 
الجواب:] الرشوة كلها ممنوعة سواء كانت لدقع ضرر » أو للوصول إلى حق » أو 
لغير ذلك » وذلك لعموم ما تقدم من النصوص الدالة على تحر الرشوة » حيث لم يرد 
مخصص لهذا العموم » فيبقى تحريم الرشوة على عمومه » سواء كانت الرشوة مدفوعة 
في الباطل » أو للوصول إلى احق 7 » فلا تأخذ مالك مالك . 
إلا إذا كانت حاجة الانسان إلى ماله الذي يريد تخليصه » وصلت إلى درجة الحاجة 
الشديدة أو الضرورة » كالمسكن والكساء والقوت » فیجوز لمن هذا حاله أن يصاع باله 
ليصل إلى ماله الذي يسد حاجته ؛ لأن الضرورات تبيح احظورات ؛ وفي هذه الحالة » 
وان جازت للمعطي ؛ فهي حرام وسحت على الآخد . 
ویجوز كذلك لن خاف على تفسه » أو كان محبوشا ظلعا » أن يذل مالا لمن 
يتكلم في تخليصه » » تقل اللووي عن بعض الشافعية » أن هذه جعالة ( أجرة ) مباحة 


ر انظر تحفة الأحوذي 41/4 » وصح الباري ۱۸۸/۲ . 

رب الائدة آية : ۶۲ . (م) انظر التمهيد ۱6۰/٩‏ وفتح الباري ۳۱۰/۵ , 
دی قال الحافظ في ضح الباري ۳۹۰/۰ : رجاله ثقات ولکنه مرسل . 

ره الترمذي ‏ وقال : سحسن صحیح . انظر العارضة ۸۰/۳ , 

روم انظر نيل الأوطار ۲۷۷/۸ ۰ 


4 ”0 ختاوى المابلات الشائسة 


حلال » ولیست من باب الرشوة 29 . 

فقد روي أن اين مسعود أخذ پارض البشة في شيء » فاعطی دينارين حتی حلي 
سبيله » وذوي عن جماعة من أئمة التايعين ء قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه 
وماله إذا خاف الظلم ° . 

ومن قواعد العلماء أن ارام إذا عم » ولم يصل الإئسان إلى حاجته إلا عن طريقه » 
فله أن يأخذ منه بقدر حاجته التي لايد له منها » فلا يتوسع أصحاب الأموال عن طريق 
لرشوة في التجارات والأعمال ؛ وتملك الباتي والعقارات ؛ فان التوسع فيها بالرشوة 
ودقع امال ؛ يفتح باب الفساد والرام على مصراعيه » فتهار الأمة + ثم إنه لو مسك 
لاس بالق » ولم یستجییوا لطليات الطامعين والرتشین » وصیروا على الأذى يتعطيل 
مصالحهم مرة بعد مرة » لینس الطاعون » ولا نحصر الفساد في أضيق تطاق . 


ل التوبة من الرشوق .أ 


| من اخذ هدية لا يستحقها ء أو رشوة . فماذا يصنع إذا ندم وتاب ؟ 

إذا ارتضی العامل وائوظف أو قبل هدية ليست من حقه ؛ قالواجب عليه أن 
يردها إلى أصحابها ؛ لأنه أخذها بغير حق » فأشبهت المأخوذ بعقد باطل » وإذا استهلکت 
وفانت ؛ فالواجب عليه قيمتها يوم قبضها على القاعدة في العقود الفاسدة ^ . 


المدایا والعمولات للموظفین 


هل تجوز الهدية إلى الوظف + 

| الجوابه الهدية التي تقدم إلى الموظف من أجل وظيفته » من قبل شخص لم يتعود 
أن هدي إليه قبل الوظيفة » إن كانت من أجل التوصل إلى باطل » بأخذ حى الغير ؛ 
فهبي حرام ؛ لأنها في معنى الرشوة » وان سميت هدية ؛ لا يجوز أُعذها ولا إعطاؤها ؛ 
فند جمع اليهود لعبد الله بن رواحة حليًا حون بعه إليهم رسول الله يكيم ليخرص عليهم 
التخل » فأهدوه لب فقال : هذه الرشوة سحت ‏ وإنا لا تأكلها 9 . 


رع للنهاية في غريب الحديث ۲۲۹/۷ وانظر تحفة الأحوذي 1۷۱/۶ والمارضة ۸۰/۹ . 
رج انظر المثتي ۷۸/۹ ۰ ر أنظر التمهيد ۱۱/۲ . 


فتاوى العاملات الشائعة وه 


وإن كانت الهدية للموظف ليس فيها إبطال حق ‏ ولکنها تعطى له على عمل وجب 
عليه أن يعمله بمقتضى وغليقته » إلا أنه يماطل فيه » حعی يضطر الئاس للدقع إليه » فهي 
حرام أيضًا ؛ إذ لا يجوز للإنسان أن يأخد مالا فيما وجب عليه ع وما يأخذه هو من 
قبيل الرشوة » وأكل الال بالباطل . 
فان لم تكن الهدية لأجل الوظيفة » بأن جرت بها عادة قبل الوظيفة فلا منم بعدها » 
إلا أن ثم بين يدي خصومة أو قضاء حاجة » فيحرم أخذها . 
وان كانت الهدية قدمت للعامل من آحاد الناس » شکرا للعامل وتكريًا له من أجل 
حسن سيرته ع وإخلاصه في عمله » فالأولى له ألا يقبلها ؛ فقد اشتهى عمر بن 
عبد العزیز تفاحا » فقال : لو كان عندنا شيء من تفاح ؛ فإنه طيب الريح » طيب 
الطعم » فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تغاحا » فلما جاء به الرسول » قال عمر : ما 
أطيب طعمه وريحه » يا غلام » ارجعه » وأقرأ فلانًا السلام » وقل له : هديتك قد وقعت 
عندنا بحيث نحب » ققيل لعمر : إن التبي لق كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » 
فقال : إن الهدية كانت ارسول الّه يكير هدية » وهي لنا اليوم رشوة ‏ 
وإذا قبل من أعطيت له الهدية من آحاد الناس على الوجه المشروع » تقديهًا له » ومكاقأة له 
على عمله وإخلاصه ؛ فلا يجوز له أن يستأثر بها » بل تكون للمسلمين » يتصدق بها على 
المحتاجين منهم » إلا أن یکافیع عليها صاحبها من ماله » فتكون خالصة له 20 , 
العمولة للموظفين رشوة 

[س :] هل يجوز اعطاء رخصة لوظف في مصنع أو منشاة للحصول على مكمية من 
الأسمنت أو الحديد بتلك الرخصة ؛ على أن يعطي جزْء! من السلعة لذلك الوظف ؟. 
| الجواب .| لا يجوز الإقدام على هذا العمل ؛ لأن صاحب الرخصة يدفع رشوة » 
والموظف بعمله هذا يقبل الرشوة » ويأكل الما بالباطل . 

شخص له رخصة تجارية » یحق له بها الحصول على أقمشة ومنسوجات من 
الصنع ء لمكن إجراءاته تتعطل ؛ فعرض عليه أحد المستخدمين ف المصنع أن يسهل له 
كل شهر الحصول على المقدار المقرر من الأقمشة اتلك الرخصة ؛ على آن يآخذ متها 
لنفسه مقدازا بالثمن الذي يبيع به المصنع » فهل تجوز هذه العمولة ٩‏ 


زا انظر التمهيد 11/9 و ۱۸ والفتي ۷۷/۹ ۰ 


۹۹ فتاوى العاملات الشائمة 


| الجواب :| لا تجوز » وهي من قبيل الرشوة ؛ لأنها عمولة لوظف على عمل داخل 
ضمن وظيقته . 

اشترك اشتان في دفع راس مال لاستیراد يعض السلع ۰ ونظزا لأن اجراءاتهم 
تتعقد في بعض الجهات الإدارية » فقد تعرفوا على موظف ق تلك الإدارة . وأدخلوه 
شريكا الا معهم من غير راس مال ؛ يعطوئه نسبة من الريج ۰ مقابل تسهيل 
الإجراءات لهم داخل إدارته » فهل يعد هذا شریکا يجوز إعطاؤه من الریح 4 

| الجواپ | الشركة تكون ما برأس مال من كل الأطراف » راما برس مال مقابل عمل > 
وهذا الشريك الثالث عمله في الشركة محدود » مقتصر على تسهيل الإجراءات التي هو 
مسؤول عنها داحل إدارته » فما يعطى له ؛ هو أجرة » وليس له حظ في الشركة » والأجرة 
للموظف على عمل داخل ضمن وظيفته » رشوة وسحت ء لا يحل له أحذه . 


الأجرة على اقجاه يأ 


[س :| وضع لتا الأجرة على الجاه ء وهل يجوز آخنها ؟ 
| الجواب: | الأجرة على الجاه أن يشفع الإنسان شفاعة أو يتوسل في قضاء حاجة لآخر» 
ل لي ل ل أمامة عن النبي و قال :من شقع 
لأحيه بشفاعة ء قأهدى له هدية عليها > > فقبلها ؛ فقد اتی بابًا عظيمًا من آبواب الربا ع © 
فالحديث ذكر الهدية على الشفاعة وحذر منها ؛ لأنها أجرة متسئّرة في صورة هدية » 
ومن باب أولى الأجرة المشروطة مقدمًا على الجاه والشفاعة 2 وقد سعل عبد الله ين 
مسعود عن السحت » ققال : ( السحت أن يستعيتك الرجل على مظلمة » فيهدي 
لك ؛ فان أهدى لك فلا تقبل ) © . 
ومن الجاه الذي لا يجوز : أخذ الأجرة عليه أن يتوسل الإنسان لشخص عند آحر 
ليوظفه » أو لیستخلص له حقه » أو يمكنه من شراء ما يتعذر عليه شراؤه أو استلامه لولا 
شفاعته » كأن يحجز له سيارة » أو يتكلم عنه ليخصص له عقارًا أو سلعة يصعب عليه 
الحصول عليها » فإن فعل ذلك من باب العون والمعروف لمن يستحقه » جاز وأجره على 
(۱) أبو داود ۲۹۲/۲ . وفي سنده القاسم بن عيد الرحمن الأموي وفيه مقال > انظر عون امود 40۷/٩‏ . 
(۲) هناك ثلاثة أشياء لا تكون إلا لله » ولا يجوز أذ الأجرة عليها : الضمان » والجاه » والقرض . انظر 
الشرح الکییر ۷۷/۳ . (۲) انظر الغبي ۷۸/۹ ۰ وئیل الأوطار ۳۷۸/۸ - 


قاوی العاملات الشائعة ov‏ 


الله ؛ لأن اله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » كما جاء في الحديث » آما فقل 
ذلك بمقايل » هدية أو أجرة ؛ فلا يجوز » سواء كانت الأجرة مشروطة أو بغير شرط (© > 
هذا إذا كانت الأجرة على الجاه الذي هو التوسل والشفاعة بمجرد كلمة خير ومعروف » 
ولا يتطلب منه الأمر جهتا » أما إذا كان الساعي في أمر يكلفه ذلك جهدًا ورتا وذعابا 
ومجيئًا » أو كتابة وحصومة قله أن يأخذ جوا على عمله . 


RR # 


العمولة الجائزة 
[س | ما هي العمولة ء وهل هي -بائزة ؟ 
[ الجواب :] ( العمولة ) ما يأخذه العامل » أو مکتب الخدمات على خدمة مشروعة » كأن 
بيع لك عقارًا ء أو يقدم لك خدمة بنقل أوراق أو مستندات » ويقوم بالمراجعة عليها في الدوائر 
حتی تأحذ إجراءتها المعتادة » أو يقوم لك المكتب الهندسي بتخطيط أرض وتقسيمها : فيأحذ 
على عمله قيمة مالية محددة » أو نسبة في المائة من قيمة المشروع » والعمولة على هذا الوجه 
جائرة ؛ لأنها أجرة معلومة على عمل معلوم » لكن بشرط أن تسلم من الأمور الآتية : 

> ألا يكون العمل الذي قام به صاحب العمولة من الأعمال الواجبة عليه‎ - ١ 
الداحل ضمن وظيفته » يتقاضى عليه مرتا شهريًا » مقل الحصول على مستند ملكية على‎ 
1 ا ا‎ a 
اقول بالحجزر » في شركة أو مؤسسة » فهؤلاء وأمثالهم ء لا يحق لهم أخذ مقابل على‎ 
أعمالهم ؛ إذ لا يجوز للإنسان أن يأحذ مالا فيما وجب عليه » وما یأعذونه من‎ 
. العمولات من المواطنين هو من قبيل الرشوة والسحت ۰ وأكل الال بالباطل‎ 

- أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة حدمة مشروعة » خالية من التزوير 
والكذب » ليس فيها استيلاء على شيء من حقوق الآخرين . 

- أن يكون العمل الذي قدمه صاحب العمولة عدمة تتطلب جهدًا » وليس مجرد 
آنه استعمل جاهه » كأن كلم فلانًا فقضیت المصلحة ؛ فهذا لا يحق له أخذ أجرة ؛ لأن 


ر١)‏ وقيل : لو قضى أسمد لآخر حاجة من غير طمع ولا شرط ء فأهدى إليه بعد ذلك ۲ فهو حلال لا بأس به . 
انظر حاشية رد احتار ۳۱۲/۰ . 


مه سیب شاوی العاملات الشائعة 


الأجرة على الجاه ممنوعة . 

وقد تساهل الناس اليوم فصاروا يسمون كل مال يدفعونه مقابل خدعة » عمولة > 
سواء كان مدفوعًا بوجه مشروع أو غير مشروع » فلا يفرقون بين العمولة الجائرة » وبين 
الأجرة على الجاه للمتوعة ء بل صاروا يسمون الرشوة الصريحة عمولة . 


ر أجرة الوسيط في البيع با 


[مب ؛] هل يجوز للوسيط بين بائع ومشتر » اخذ ما يسمى بالعمولة ٩‏ 
| الجواپ: إهذه العمولة جائرة ‏ بشرط أن تكون معلومة» وهي أجرة على عمل مشروع . 


م العمولة للمتدوب الموفد للتعاقد قي الخارج | 


مس ؛ | جرت عادة الشرکات ف الخارج عند بيع الصفقات المكبيرة » أن تخصص نسبة 
(عمولة ) من قيمة الصفقة للشخص الذي تم عن طريقه التعاقد › فهل يجوز للموظف 
الوفد. للتعاقد أن یاخذ هته العمولة .٩‏ 

الجواب : يجوز له ء ولكن ليس لسابه » وإنغا لعامة المسلمين في خزينتهم » أو 
للمحتاجين منهم ؛ لانه لم يهد إليه إلا بسیب وظیفته » فلولا وظیفته ما وصل إليه هذا 
الال » والدلیل على أن العامل لا يخعص با هدی إليه يسبب وظیفته » ما جاء قي 
الصحیح من حدیث أبي حمید الساعدي مق قال : استعمل النبي ي رجلا من بني 
أسد يقال له : ابن اللتيية على الصدقة » فلما قدم ‏ قال : هذا لكم » وهذا آهدي لي » 
فقام التبي بر على الخبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « ما بال العامل نمشد » 
فيأني يقول : هذا لك » وهذا لي ؟ فهلا جلس في بیت أبيه وأمه فينظر آهدی له أم لا ؟ 
رالذي نفسي بيده » لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته » إن كان 
بعيرًا له رغاء » أو بقرة لها جؤار ٩‏ » أو شاة تیعر » ثم رقع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه 
« ألا هل يلغت » ثلاثًا ”“ ۰ وعن بريدة عن النبي بر قال : « من استعماتاه على 
عمل» فرزقناه رزقًا » فما أذ بعد » فهو غلول ۾ © , 


. جؤار : أي خوار » وهو صوت البقرة‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۹ و‎ ۱٤۸/١ را البخاري مع فح الباري‎ 
. ۱۸١/٤ ر أبو دلود ۱۳۹/۲ ۰ ورجاله ثقات . انظر نيل الأرطار‎ 


قتاوى العاملات الشائمة ۵۹ 


العمولة لمن يدل الزباکن إلى مکتب أعمالك 


بعض محكاتب الأعمال الحرة ء مثل ١‏ الحامین والهندسین ومحرري العقود » 
یتققون مع بعض الوظفین ‏ الدواثر ؛ والادارات ؛ لیکونوا عملاء لهم یوجهون إليهم 
الزبائن » ویمطونهم على ذلك عمولة وأجرا » فهل يجوز ذلك ؟ 

| الجواب. | المسولة على البيع والشراء وعلى الخدمات » كأن يقول التاجر لشخص » أو 
تقول المؤسسة لوكيلها : احضر لي من يشتري مني سلعتي » أو من يتعامل معي » أو من 
يوثق عندي » أو يوكلني على قضيته أمام القضاء ولك كذاء هذه العمولة جائزة ؛ لأنها 
ممل وعمولة على عمل » لكن جوازها مقيد بشرطين » وذلك لتسلم من التغرير والخديعة : 

١‏ - عدم إظهار زيادة نصيحة للزيون » ومبالغة في مدح الجهة أو المؤسسة با لا تستسق ؛ 
لأن ذلك من التغرير القولي الذي قد يؤول إلى الغش والخديعة » فیکون ماه من الأجرة 
مقايل احتياله على خداع الناس وغشهم » وهو حرام وأكل مال بالباطل . 

۲ - أن بيين العميل للزبون أنه يشتغل مع المكتب أو اللجهة التي بوجه إليها زبائنه » 
حتى لا يوهمه أنه يقرم يخدمته للّه من باب التصح » فيغرر به ؛ ولا يأذ الزبون حيطته 
في زيادة السؤال عن تلك الجهة » وخدماتها » وأسعارها ؛ لأن الزبون إذا أظهرت له 
النصح استسلم وقنع » وإذا علم أنك تأحذ أجرًا من الجهة التي تدصح بها تریث وسأل » 
فإذا آظهرت له النصح » وأنت غير ناصح ؛ فقد غررت یه . 

وقد ذکر العلماء مثالا للتغرير الحرم الذي یقوم به العمیل » وهو أن يقول شخص 
لآخر يريد شراء سلعة : أنا أذهب معك إلى فلان » وأتوسط لك في شراء ما تريد منه 
بسعر مخفض » وجودة في السلمة » ويظهر له الود والدصيحة » وأنه يخدمه في ذلك > 
وفي الباطن هو متفق مع البائع على أن يأخذ منه عمولة على كل زبون يحضره » ويتم 
البيع معه على يديه » قال العلماء : لا يجوز مثل هذا العمل ؛ لأنه غش وخداع » وأكل 
للمال بالباطل » حیث غرر العميل بالمشتري » وأظهر له التصيحة وجودة الصفقة » وفي 
الواقع ليس الأمر على هذه الصورة © , 


چام انظر المعيار الجديد ۷۱/۰ - ۷۷ . 


1 9 قتاوى اشعاملات الشائعة 


أ العطاء تشخص من أجل صفة في أ 


|س :] من أعطي عطاء او رخص له في امر لصفة فيه › مکسکونه ماقا أو قيرا ٠‏ آو 
لحكونه عاملا ف جهة ما ء وتلك الجهة تصرف لستخدميها بعض الزایا » مثل ؛ تذاگر 
مجانية ‏ أو شقق سكئية ء فهل يجوز لمن لم تتوفر فيه هذه الصفة التمتع بتلك المزايا ؟ 

| الجونب] إذا أعطي إنسان مال لصفة فيه » مثل كونه نیزا أو طاليا » أو عالا » أو 
صالا + فلا يجوز له الأذ إذا لم تكن تلك الصفة فيه في واقع الأمر » قمن علم أنه 
أعطي لققره مفلا » فلا يجوز له الأخذ إذا لم يكن محعاجا » ومن علم أنه أعطي لدینه 
وصلاحه ؛ فلا يحل له الأخذ إذا كان حاله على خلاف ذلك » بحيث لو علم العطي 
ما هو عليه ما أعطاه » وهكذا © » قال قر : « إن أحدهم ليسألتي المسألة فأعطيها 
إياه » فیخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار » » قيل : يا رسول الله ؛ فلم تعطيهم ؟ 
قال : وإنهم يأبون إلا أن يسألو! » ويأبى الله لي البخل » © . 


# * # 


توثيق العقود المحرمة | 
اس *] هل يجوز تویق العقود الربوية ء او الشتملة على حرام » کالاستفلال > 
والغصب ؛ والخمر 9 
| الجواب | لا يجوز توثيقها . ولا أذ الأجرة عليها ؛ + لأنها معصية » والمعصية لا 
يعان صاحبها» قال تعالى : ( وَل کارت مل الور لین که » وقال مقر : « لعن الله 
آكل الريا » وموكله » وكاتبه » وشاهديه 4 . 


أ توثيق فك رهن القرض الريوي | 


رجل عليه رهن بسبب قرض ربوي ء بعد أن سدد القرض يريد فك الرهن » 
هل یجوز توثيق فك هذا الرهن ٩‏ 
الظاهر أنه جائز ؛ لأن الغرض ليس توثيق العقد الربوي » وإنا الخلاص 


(۱) انظر اجموع ۲۸۳/۹ . والفروق ۱۸۷/۱ . (۲) السند 15۳ . 


فاوی العاملات الشائعة 3 


منه» ویستأنس له با في المدونة : يجوز الأجرة على طرح اليعة والدم والعذرة ؛ لأن 
الغرض إبعادها لا هي كل 


لزوم من تتازل عن شيء أن يفي بوعده 
سس :] لزيد دين على عمرو فاسقطه عنه : وأعلمه بذنك » ثم بعد مدة من الزمن جام 
زيد مطائبًا يدينه » فهل يجوز ذلك ؛ وهل يجب على عمرو رده ٩‏ . 

من تنازل عن شيء لا يجوز له الرجوع فيه » ولا يلزم عمرو شیا » قال 
الله تعالى : < وََرَوا یمد . 

والوفاء بالوعد عند علمائنا على قسمين : 

۱ - منه ما هو واجب وجوپ السان » في آداب التاس » ومكارم الأخلاق » وليس بواجب 
فرضًا » وهو الوعد بقعل شيء؛ أو ت ركه » كأن يُسأل الشخص أن يفعل شيا » أو يقضي ديئًا 
فیقول : أفعل ؛ ولم يجب هذا البوع من الوعد » لإجماع العلماء على أن من وعد بشيء » 
ليس من حقه أن يعمسلك بهذا الوعد » ويقاسم الغرماء » فيما لو أقلس صاحب الوعد . 

۲ - ومنه ما هو واجب وجوب الفرائض » وهو ما يترقب على تركه ضرر لمن وعد 
به » كأن يسأل شخص آخر تأحير الدين الذي عليه » فیوخره » أو يسأله أن يتركه له ؛ 
فيقول : تركته » أو يقول له : اهدم دارك » وأنا أسلفك » أو اشر الشيء الفلاتي » وأنا 
أدفع عنك » فهذا لا يجوز الاخلال به » والوفاء به واجب 99 . 


# ¥¥¥ # 
7 
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ار التأمين والاقتصار على الإجباري منه 5 


هناك شكال متعددة للتامين في دول النظام الراسمالي المعاصر ؛ لها - إن 
صحت - يصح للمسلم التحامل به ؛ تامين الحياة - تأمين السيارة - الطرف الثالث - والنار 


(ي) الثخيرة ۲۹۹/۰ - (؟) انظر التمهيد ۲۰/۳ وإلييان والتتحصيل 414/۱۳ . 


3 ج فتاوى العاملات الشائعة 


والسرقة ... إلخ 9. 

| الجواب : | التأمين بجميع أنواعه لا يجوز » وإذا اضطر المسلم إليه في البلاد الرأسمالية ليدفع 
عن نفسه ضر الغرامات الفادحة قعليه أن يقعصر منه على القدر الضروري » وهو تأمين الطرف 
الغالث » بحيث يدفع عن نفسه الضرر قي حالة وقوع المكروهء ولا يجني منه مکسبا لنفسه . 
حكم استفادة الورثة من التأمين على الحياة : 

س + قامت إدارة الشركة ( أموال الدولة فطاع عام ) بالتأمين على حياة موظفيها » فول 
يجوز للورثة ؛ او ن حدد الوظف له الاستفادة من وثيقة التأمين أن يأخذوا مبلغ التامين قي حالة 
وفاة الموظف مع العلم بان الأيتام لا يوجد من يقوم بأمرهم ولا من يعولهم ٩‏ . 

[ العبواب: | التأمين من عقرد الغرر الباطلة » وكل ما يترتب على العقد الباطل فهو باطل » 
وبذلك لا يجرز لأحد أن يأحذ العوض » بل يجب أن يطالب بالال المستقطع من موژثه . 


#* ا ا 


CES 
ا دا‎ 
لر ترك الحرام أشق على التفمر من الصلاة والح أ‎ 
ما حدكم السلم الذي يحج ويعتمر ويصلي مع الجماعة ء لحكنه في معاملاته‎ 
لا یتورع عن الحرام + يأكل الال بالباطل : ويتعامل يائربا » ويغش + ويكذب ؟.‎ 
الجواب:] هذا تناقض في الشخصية قبيح » وهو دليل الخذلان » وعدم التوقيق ؛ لأن‎ | 
العبد لا يزال يتقرب إلى الّه بالعبادة » حتى يحبه الله ء فإذا أحبه » كان سمعه الذي يسمع‎ 
» به > وبصره الذي يبعمر به ؛ فلا يجده حیث نهاه » ومن ن استهان بالحرام من أجل شهواته‎ 
ليجمع الال ؛ فهو بعيد من اله + ومن محبته  وإن عيد الله وصلى وصام » فالاستقامة مي‎ 
ثمرة العبادة ع فمن حرم الاستقامة ؛ فعبادته لم تؤ 2 ت ثمارها » يقول الله 3 في الحديث‎ 
القدسي : « ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه » وما ال عبدي يتقرب إلي بالتوافل‎ 
» حتى أحببته » فکتت سمعه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر به » ويده التي بیطش بها‎ 
. © 4 ورجله التي يشي بها » وان سألني لأعطينه » ون استعاذني لأعيذنه‎ 
» فسوء السلوك » والانغماس في ارام من يصلي ویحج ويعدمر » السلة بعد السنّة‎ 


. ۱۲۸/۱۶ البخاري مع فح الباري‎ )١( 


فتاوى العاملات الشائعة 1۳ 


دليل عدم القبول » وأن عبادته عاوية حالية من الخشوع » ولذلك تركته حيث كان » لم 
تقربه من اه » ولم ينتفع بها » قيل لعبد الله بن مسعود : إن فلاثًا كثير الصلاة , فقال : 
إنها لا تنفع إلا من أطاعها ؛ أي : خشع فيها وأخلص » والتصرف على النحو السابق 
هو من الجهل » وقلة الفهم عن الله » وليس مثل الجهل عدو ؛ فان ترك الحرام أفضلى من 
العيادة عند من علم أحكام الله » ووقف عند حدوده . 

ويزيد من قبح هذا السلوك أن صاحبه يضع هذه الشعائر الصلاة والخج في موضع 
التهمة » حتى تصير في أعين الناس كأنها هي السوولة عن تصرفاته الخاطة ‏ 


أ الدين المعاملة 


یقولون أن الدين العاملة : فما مدى صحة هذا القول ؟. 

الجواب :| هذا القول » ورأيته في كتب الحديث » لکن معناه صحيح ؛ فان 
المعاملات الالية ملك يخعبر يه دين المسلم وورغه »۽ ووقوفه عند حدود الله تعالی 3 
فالمال شقيق الروح ء وفيه إغراء وإغواء » يصعب معه على ضعيف الدين أن ینصف 
الناس من نفسه ء يترك منه ما ليس له ع ما دام يقدر عليه ولو بالاحتيال والغش » أو القهر 
والغصب » فالدينار والدرهم يوقفك على حقيقة الرجال » ولذلك كانوا يقولون : 
اختبروهم بالمفروش والمنقوش » فقد تجد الرجل يصلي ويصوم ویحج + ويعجبك مظهره 
وسمته » فإذا ما خالطته في امال رأيت عجبا » فكأنه إنسان آخر » يخاصم بهتانًا » 
ويأكل الال بالباطل » ويخاصم في الحاكم فجورًا » يبحث عن ثغرة في القوائیت » 
ويتعدى على خصمه باحامین » ليستولي على ما في يد غيره » ويعلم أنه ليس له فيه حق . 

استسهل التاس أكل ارام ؛ وافتتنوا بالمال » فلم تعد لأموال الغير عندهم حرمة » ولا فيما 
يُقدمون عليه من أيواب تحصيل الال ضوابط شرعية متی سلمت من عقوبة القانون» وقد 
حذر النبي و من هذا الافتتان بالمال في حديث هو من دلائل لبوته ٍَْ ؛ فقد جاء عنه في 
الصحيح الذي بؤب له البخاري : ١‏ باب من لم يبال من حيث كسب الال » » قال علق : 
«يأتي على الناس زمان لا بيالي المرء ما أحذ منه» أمن الحلال » أم من ارام 4 © . 

فشى سوء العاملة بين المسلمين ووصل إلى حد صار الناس يتمدحون به الكفار ویذمون 
المسلمين » فطل بذلك المسلمون دينهم الذي يقوم على الحق والعدل » وبجلوا أهل الکفر » 


(۱) البخاري مع فح الباري ۲۰۰/۵ . 


54 فتاوى المعاملات الشائعة 


وقوانیثهم التي تقوم على ار والظلم » فما يتعاقد اثنان على عمل في الغالب والكثير أو 
يتشا ركان - حتى من أولتك الذين يدل مظهرهم على الحافظة على دين الله تعالى وشرعه 
والوقوف عند حدوده أمرًا ونهيًا - إلا وتسمع عن تعاملهما بعد حون ما يسوء ويخيّب 
الامال + ماطلة في دفع الحقوق والديون » خلف في العهود والمواثيق » تحايل على التتصل من 
الالتزامات » بعضهم لا يراجع عمله منذ بدايته ليعرف ما إذا كات یتفق مع شرع الله أو 
یخالقه » فيكون بناء العمل من أساسه على باطل » وما كان أساسه باطقا لا يصير بعد ذلك 
صالخاء وبعضهم براجع عمله على الشرع » ولكن يأخذ منه ويترك ء لأنه يريد سيا سريقا» 
ويرى أن بعض القیرد تعوقه عن الصغفقات المغرية والكسب السريع » غيأخذ من الشرع ما 
يناسبه » وما لا يناسبه من الأقوال المعروفة المشهورة في الدين بت رکه » ليبحث عن فتوى شاخة . 
أو قول غريب يحلل له التعامل الذي بریده ء ويترك بذلك فتوى رسول الله يأك : نا 
يريبك إلى مالا يربيك 4 » ومن تتبم شواذ المسائل » وغرائب الفتاوی اجتمع فيه الشر كله . 


حرمة الأموال وتعظيمها في الشرع | 

يتساهل كثير من الناس في الحقوق والأموال : وقل من يحتاط فيها الاحتياط 
المطلوب »فما مدى حرمة الأموال» وتعظيمها قي الشرع »وما هي عقوية آدكل الال بالباطل ؟. 
نوا لا گلا نوكم یتسم بالبنطل 6 20 » وعظم رسول الّه یت اللقوق 
وأموال الناس وجعل حرمتها کحرمة الدماء والأعراض » فكان ما قاله » في حطبته يوم 
النحر في حجة الوداع : « ... فان دماءكم » وأموالكم » وأعراضکم ‏ بینکم حرام » 
كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا , في بلدكم هذا ...۰ 6 . 

وفي الصحيح عن سعيد بن زيد أن آژژی خاصمته في بعض داره فقال : ( دعوها 
وإياها » قإني سمعت رسول الله قر يقول : « من اد شيا من الارض بغير حقه ء 
طوّقه في سبع أرضين يوم القيامة » » اللهم إن كانت كاذبة » فأعم بصرها » واجعل 
قبرها في دارها ) » قال : فرأيتها عمياء تلتمس الجدار ؛ تقول : أصايتني دعوة سعيد بن 
زيد » فبيدما هي تمشي في الدار مرت على شر في الدار » فوقعت فیها فكان قبرها © . 

وفي الصحيح عن أبي أمامة أن رسول الله ‏ قال : « من اقتطع حق امرئ مسلم 
و الساء أية ۲۹ . ر« البخاري مم ضح الباري ۱۹۸/۹ ۰ 
وج مسلم ۱۲۳۱/۳ » واتظر اليخاري مع ضح الباري ۲۸/۲ . 


خاوی العاملات الشائمة 1 


بيمينه ؛ فقد أوجب الله له التارء وحرم عليه الجنة » » فقال له رجل : وان كان شيا 
یسیزا يا رسول الله ؟ قال : «وان قضیا من أراك » 2 ٠‏ وقي الصحح أن أيا سلمة كان 
بينه وین ناس خصومة في أرض 2 وأنه دحل على عائشة يها فذكر لها ذلك » 
فقالت : يا آبا سلمة » اجعدب الارض ‏ فاني سمعت رسول الله مَك قال : «من ظلم 
قيد شهر من الأرض » طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » © , 

وفي الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي عفر يشكو رجلا آخر » ويقول : إنه قد غلبني على 
أرض لي كانت لأبي » فقال له رسول له بر : « ألك یت ؟ ۰4 قال : لاء قال : « غلك 
ميته + قال : يا رسول الله » إن الرجل فاجر » لا يبالي على ما حلف عليه ؛ وليس يتورع من 
شيىء فقال : و ليس لك منه إلا ذلك » » فانطلق ليحلف » فقال رسول الله َكل لها أدير : 
:ما لمن حلف على ماله ليأكله ظلعاء لین الله وهر عده معرض ؛ 7+ وقي رواية : ٠‏ لقي 
الله وهو عنه خضبان 4 » فتزلت : ل إ5 الب يش مهد ار روم سا ق یلا 4 1٩‏ وقد 
حذر النبي م من اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للب ركة » فقال له : إياكم وكثرة شلف 

في البيع ؛ فإنه ينفق ثم مسق 4( وقال لو : و الحلف مَنقَّقّة للسلعة تمحقّة لليركة ۾ °> 
ری لصح من د له أي أن ج ل رج ل له رمي اسر قلف بق 
ع ا ا و وه :9 ال نیرت هه 

تتبن تک کیلا که ط وليك نا باک فى ينهد إل شار 4 © . 

ل EES SEE‏ 
تكهنها ؛ فأدخل أيو بكر يذه » فقاء كل شيء في بطنه ‏ . 

وقد عرف النبي عم المفلس يوم القيامة بأنه من ظلم وأكل الال بالباطل + وان كان 
قد صلى وصام وزكى » ففي الصحيح قال بي : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : 
الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » قال : إن المفلس من أمتي » من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذاء وأكل مال هذا » وسفك دم 
نا شر هذاه فل علا کا علا اه إن د 
قبل أن يقضي ما عليه ؛ أذ من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم رح في انار » © . 


رم مسلم ۱۲۲/۱ . (۲) الستن الکبری ۹۹/۷ . رم سلم ۱۲۸/۱ 
)٤(‏ مسلم ۱۲۳/۱ ۰ رم مسلم ۱۲۷۸/۳ ۰ زج مسلم ۱۲۲۸/۳ . 
(۷) البخاري مع فسح الباري ۲۲۰/۵ ۰ ره السان الکبری 4۷/٩‏ . 


ری مسلم ۱۹۹۷/۶ وانظر البخاري مع فتح الباري ۲۹/۰ . 


۹ بك سح فتاوی العاملات الشائعة 


سس *] من ححكم له يشيء . وهو يعلم أنه لا حق له فيه » فول يصير حلالا ي حقه 
بعد الحكم ؟ 

| الجواب. | كم القاضي لا يحلل ارام » فمن قُضي له بشيء » وهو بعلم أنه يس له 
حرم عليه أخذه » وإذا أخذه يجب عليه رده » وقبضه لا يصحح له ملكه ؛ فهو حرام دائمًا 
مهما قدم عهده » فحيازته السنين الطويلة لا تصيّره حلالا » والحائز بالظلم لا تفیده الحيازة » 
ولا يُسأل كيف وصل الال إليه » قفي الصحيح : أن النبي يِل قال : « نما آنا بشرء وإنه 
يأتيني الخصم » فلعل بعضكم أن يكون آبلغ من بعض » فأحسب أنه صدق » فأقضي له 
بذلك » فمن قضيت له بحق مسلم ؛ فلا هي قطعة من النارء فلیآحذها أو فليتركها م © . 


# ب ب 


رسد ب مل می 


معاملة مستغرق الذمة 


|س * | ما معتى تعبير : مستغرق الذمة » وهل هولاء ااناس تجوز معاملتهم ٩‏ 
| الجواب: | مستغرق الذمة : هم الذين في أعناقهم ظلامات للعباد » تأي على جميع 
أملاكهم » من غصب أو سرقة » أو تسیب في إتلاف أموال الناس ظَلمًا من غير وجه 
حقء ولو كانوا لا يأخمذون منها لأنفنسهم شیقا »> بحيث لو أرادوا رد هذه المظالم 
لأصحابها لا تفي جميع أملاكهم بها . 
أن کا فيا شی ل التاق وار ا 11 1 
ما يعطونه بغير عوض ‏ كالهبة والصدقة والضيافة ء وتجوز معاملتهم بعوض » كالشراء 
منهم » قيما علم أنهم كسبوه اي 0 
مالك رحمه الله تعالی :من دم مال کرام »قاری هد و من غير | أن یکره على 
البيع أحدًا فلا بأس أن تهتري منه نت تلك الدار التي اشتراها بائال ارام © . 


. 11/۱۲ البخاري مع شح الباري ۱۳۲/۹ . (۲) انظر العیار‎ )١( 


فتلوى العاملات الشائعة ¥ 


[ ختمية المال الذي أصله حرام | 
[س : | ما حكم مال من يتعامل بالريا أو اخذ مالا بالفسب أو الرشوة ء ثم نمی هذا 
الال فما يحل له من ذلك ؟ . 
من أحد مالا حرامًا رشوة أو غصبا أو را ؛ فان تويته لا تنم إلا برد الال 
المغصوب إلى أصحابه إن کانوا موجودين » أو ورشهم إن ماتوا» فان لم يعلم أصحابه 
أنفقه وتصدق به عليهم » والربح الناتج عن أصل امال لا يجب عليه التصدق به » 
والأولى أن يتصدق بجزء منه عسى الله أن يقبل توبته © . 


من بنى بيذًا بقرض ربوي وتاب » ماذا يفعل ؟ 


رجل ينى بيا من قرض ربوي » ثم تاب » فهل يجب عليه ترك البيت ؛ واذا 
باعه ء فماذا يقعل بالال © 

| الجواب : | الحرام تعلق بذمة المقترض بالربا » لا بالبناء » والإئم عليه باق » إلا أن يعفر 
الله عنه » سواء بقي في البيت ء أو باعه » وإذا باعه فلا يجب عليه التصدق شمنه » إلا 
أن يشاء أن يتصدق بشيء من الال » رجاء المغفرة » وقيول التوبة - 


معاملة من ماله مختلط 


[س ۰ | هل تجوز معاملة من كان ماله مختلضّا بالحرام » مثل الشراء منه وقبول هدبته ٩‏ 
من كان ماله ممخلًا والغالب عليه هو الخرام »فلا يقبل منه شيع من غير 
عوض كالهدية والضيافة © » إلا فيما علم من السلع أنها حلال وصلت إليه بطريق مشروع 
کالیراث والهبة » فيجوز قبولها منه » وتجوز معاملته بعوض » كالشراء منه » فيما عم أنه كسبه 
بوجه جائز » ولو أن أصل الال الذي كسب به حرام » كما تقدم عن مالك رحمه الله تعالى . 
وان كان الال مخعضًا والغالب عليه الحلال فمعاملة صاحيه وأكل طعامه جائر © » فقد 
كان النني يك وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب > مع علمهم أنهم لا يجتنبون 
الخرام كله 2 » وقد وردت عن السلف آثار بالجواز» كاين عمر » وابن مسعود » وهذا ما 
ر؛) انظر مجموع القتاوى ۳۰۷/۷۹ . ۱ 
(۲) قيل : على وجه الكراهة » وقيل : على وجه التحريم » قال في المجموع ۳۸۰/۹ : الشهور آنه مكروه . 
© انظر مسائل ابن رشد ۵/۱هه . (4) انظر جامع العلوم والیکم ۱۵۳/۱ . 


1۸ فاوی العاملات الشائعة 


لم يعلم شيء من المال بعینه حرام ؛ فان علم الحرام بعینه » فلا يجوز أكله ولا التعامل به » 
فان اشتبه الأمر ؛ فالورع الترك » فمن اتقی الشبهات فقد استيراً لدینه وعرضه © . 


توبة مَنْ ماله من حرام | 
[س ۰ | من كان ماله كله او بعضه منتزغا من العباد بالرشوة والظلم ء واراد التوية 
وندم همادا يصنع ٩‏ 
صاحب الال ارام إذا آراد التوبة فعلیه » وان كان الال من ربا أو رشوة 
أو غصب فلیرده إلى أصحايه إن علمهم ٠‏ أو لورثتهم »> ولا توبة له بغير رد امال » فان 
تعذر عليه معرفتهم تصدق بافال عليهم » ولا ييقي لنفسه إلا مقدار الضرورة الشرعية 
لقوته » وإذا كان ماله مختلطًا » ولم يعلم مقدار الحرام » فعليه أن يجتهد » ويحتاط في 
التخلص من افرام » حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت منه © . 
ام توية من ماله من تجارة المخدرات والحرام | 
مس * | شاب عمل في تجارة انخدرات والخمور ء شم تاب ؛ فماذا يفعل بالال الوحجود عندم » 
وهل يتصدق بالحرام ؛ وان مكائت امواله من عقود ليس فيها راس مال حلال فماذا يصتع 9 
الجواب ,| له أن يحتفظ برأس ماله إن كان حلالا » وما تحصل عليه من الأرياج » 
يجب عليه أن يتخلص مته جميعًا » وينفقه في مصالح المسلمين . 
فإن كانت الأموال من عقود ليس فيها رأس مال حلال » كمهر البغي وحلوان 
الكاهن » فالواجب التخلص مها جميعًا في مصالح المسلمين » ولا ترد إلى أصحابها . 
ر توبة من كان ماله حلالاً » لكنه يدقع الرشوة والفائدة الربوية 
سب من كان أصل ماله حلالا » ولمكن في تعامله يدهع الرشوة » أو يتسلف ویدفع 
الفائدة أو يعقد عقوا فاسدة › وهات التدارك بتصحیحها : وينمي ماله على هذا الوجه » 
فکیف تڪون تويته ؟ 
| الجواب: | من عقد عقودًا محرمة دفع فيها ارام ولم يقبضه » كالدافع للرشوة والمقترض 


رد انظر المجموع شرح الهذب ۳۸۰/۹ . 
(۱) انظر المجموع ۰۰۸/۷ » وتفسیر القرطبي ۳۹۱/۳ . 


قتاوى العاملات الشائعة > 4۹ 


بالربا» وى ماله على ذلك فهو ظالم آم توب إلى الله تعالى » ويتدم على سوء فعله » ويكثر 
من القريات وقعل الطاعات بالصدقة والصلاة والصوم » لعل الله تعالى يعفو عنه ویعجاوز » 
وكذلك من كانت عقوده في البيع والشراء فاسدة » لعدم توفر الشروط المطلوبة فيها شرعًا » 
كعدم التقابض في اجلس فيما شرط فيه التقابض » دون أن تكون في ذمته حقوق للعباد 
مترتبة عليها » فتوبته إن آمکن التدارك » تكون يإبطال البيع ونقضه » ويرجع کل واحد ما 
أعطاه للآخر » وان فات الأوان » وتصرف كل واحد فيما أحذ » وتعذرت معرفة من حصل 
معه التعامل ‏ لطول العهد ‏ فالتوبة كذلك تكون بالندم والإكثار من الصدقات والطاعات . 


شراء المسروق 


[س *] ما حكم من اشترى سلعة ؛ فظهر أنها مسروقة ؟ 

إن عرف مالکها » فهر أحق بها بلا ثمن » لأن الانسان لا يشتري ماله » 
وعلى الذي اشتراها من السارق أن يطالب السارق برد الثمن » فان لم يجد السارق » أو 
وجده ولم يقدر عليه » فهي مصيبة نزلت به » وليس له أن يسك السلعة بعد معرفة 
صاحبها ‏ فان علم أن السلعة التي اشتراها مسروقة > ولم يعرف مالكها » فعليه أن 
يبيعها » ويأخذ رأس ماله » ویتصدق بالربح على صاحبها ° . 


| امتتاع الابن من الأكل من مال أبويه للشبهة 

[س | إذا كان مال الأبوين فيه شبهة » او مختلطًا بالحرام » فهل للابن أن يمتنع من 
الأكل معهما إذا طلبا منه ذتك ٩‏ 

إذا كان في مال الأب والأم شبهة أو كان مختلطًا » وأراد الابن ترك 
الأكل معهما من باب الورع ‏ وكرها منه ذلك ؛ فعليه أن يعلم أن هذه الشيهة عارضها 
طلب استرضائهما والبر بهما وهو واجب » فليتلطف في الامتتاع عن الأكل برفق » فان 
عجر فليأكل ولا يتوسع › أما إذا كان مال الأبوين كله حرامًا » أو علم أن ما يقدم له 
بعينه حرامًا » فالواجب عليه الامتناع عن الأكل » ولو كرها منه ذلك ؛ لأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الق © . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۲۷۱۹/۲۹ ۰ (۲) انظر اجسوع ۳۸۹/6 - 


¥ فتاری العاملات الشائعة 


[ حكم الكسب والعمل في محل مقصوب )| 


|س :] ما حمكم العمل والاتجار في محل مغصوب » وما حكم الکسب الذي یتحصل 
عليه صاحب الحل ء وهل يجوز الشراء مته 9 
| الجواب + لا يحل القام في محل مغصوب ء لا للاتجار ولا لغيره » حتى للصلاة 
والعبادة » وإذا اتجر فيه أحد » وكسب شيعا بطریق مشروع ؛ کان عاصیا بعجارته وعمله 
في ذلك المكان » ولا يحرم عليه كسبه » ویلزمه الكراء في ذمته » ديئًا عليه ؛ وللناس أن 
يشتروا منه » ولكن إذا وجدوا سوقًا آخر فالشراء من غيره أولى » ويكره اکل طعامه © , 
وإذا كان احل مبنيًا بال حرام » كالرشوة والربا » ليس اكتراؤه للتجارة بحرام » ولا هو 
مكروه یستحب تركه ؛ لأن الينيان لبانيه » والحرام مترتب في ذمته » وكذلك المسجد البتي 
من الال الخرام » يستحب ترك الصلاة فيه إلى غيره » ولا تحرم ؛ لأن التبعة فيه على الباني . 


[ الزكاة والحچ بالمال الحرام | 
[س:] ما حكم الصدقة والزكاة وحح السلم الذي يؤذى بارباح من فوائد ربوية »أو 
مال حرام ٩‏ . 
| الجواب:] اج والصدقة من الال ارام يسقط عن السلم الواجب فلا يجب عليه 
الحج مرة أخرى » ولا يجب عليه أن يعيد دقع الزكاة ؛ ولكن لا ثواب له في حجه ولا 
في زكاته ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طیبا » فعليه أن يجتهد في تقديم أعمال 
جديدة طيية عسى الله تعالى أن يقبلها . 


«# و و 
إخراج الزكاة من التركة دون علم بعض الورثة | 


توق شخمی وعنده مال وجبت فيه الزحكاة ولم يخرج زكاته › فهل يجوز 
لاحد ؛لورثة أن يخرج منه الزمكاة بحد موته دون أن يعلم بقية الورثة ؛ لأنهم إذا علموا 
لا يوافقون على اخراج الزمكاة ؟ 


() انظر البيان والتحصيل ۵۹4/۱۸ والجموع ۲۸۷/۹ . 


ختاوى العاملات الشائعة ۷۱ 
[ الجواب .| الورثة إذا علموا أن لليت لم یر ماله الذي وجبت فيه الزكاة 4 يجب 
عليهم (حراج الركاة مده قبل قسمته ؛ لأن الركاة دين تعلق بذمة الميت » والدين مقدم 
على فرائض الميراث » كما قال تعالى عقب بیان فرائض الميراث : 9 ... من بق وميه 
يع با أو دی # 20 » والدّئن يشمل الديون كلها ء ما في ذلك الزكاةٌ الخرتبة على 
الال » بل إن كئن الله أحق أن يقضى » كما ورد في الحديث » وال ركاة تؤخذ من وجيت 
عليه ولو كرما » والوارث الذي قام بإخراج الركاة دون علم بقية الورئة » قام عنهم بواجب 
يلزمهم جميعًا القيام به ديانة » فلا يكون متعديًا بفعله » بل يکوت مأجورًا إن شا الله . 


ل الزكاة على المال الذي دفعه صاحبه في ثمن سلعة لم يستلمها 
[س :] رجل دفع عشرة آلاف ثمئًا لشراء سيارة ‏ ولم يستلم السيارة » فهل تجب عليه 
زكاة الال الذي دقمه إذا حال عليه الحول يعد دفعه ؟ . 
| الجواب :| لا تحب عليه زكاة الال الذي دقعه ثمتا للسيارة ؛ لأنه لم يعد على ملكه » 
فان الشراء يعم بالعقد » والثمن أصبح من ملك البائع » ولو لم يتم تسليم السيارة » 
ولازكاة على أحد فيما لا هلك . 


[ زكاة الزرع بباع يعد يبسه 

آس + من باع زرغا يعد أن ټیس ویدی صلاخه ء قبل حصاده › فعلى من تحكون 
زصاته ء هل على البائع او الشتري ٩‏ . 

زکاته على البائم ؛ لأنه باعه بعد ما وجبت فيه الزكاة » فالركاة تعلقت 
بذمته » إلا إذا اشترطها على المشتري ورضي بذلك » فیجوز أن يخرجها الشتري © . 


أر زكاة المال المدخوع في شمن سلعة لم يتم تسليقها .أ 


[س | دفعت مبلشا شما لسلعة متذ سئتين » ولم استلمها بعد » فهل يجب علي زسکاة 
هذا الال ٩‏ . 

لا" مب الزكاة في الال الذي دُفع ثمئا لسلعة لم تُستلم بعد ؛ لأن هذا 
الال لم يعد في ملك صاحبه » بل صار ملكا للجهة التي تملك السلعة منذ ذفقه إليها » 


رن الساء آية : ۱۱ . (۲) اقظر العبادات أحكام وأدلة ۲۳۳/۲ ۰ 


نف سس فعاوی العاملات الشائية 


وأبرم العقد معها » فإذا ما أُلغي البيع » وتم ترجيع الال ؛ استقبل به صاحبه حول » 
وزكاه بعد مرور الحول + ن بقي عنده حولا . 


أ إخراج القيمة في الركاة ا 


هل يجوز من وجيت عليه زكاة عروض التجارة ء أو زكاة مال أن يخرچ بدل 
النقود قيمتها من عروض التجارة نفسها ؛ أو یخرج عن زمعاة النقود شعيزا » او ثياها ء ام 
لا يجوز ٩‏ . 

إخراج القيمة في ال كاة کرهه بعض العلماء ؟ لأنه في معنی شراء الصدقة 
من الفقير › وشراء الإنسان صدقته منهي عنه » وجوّزه آخرون إذا كان فيه مصلحة للفقیر »> 
فقد جاء في الصحيح : أن معادًا قال لأهل اليمن : اثتوتي بعرض ثياب خمیص أو لبيس 
في الصدقة مكان الشعير والذرة ء أهون عليكم »> وخير لأصحاب النبي يله بالدينة ۲۱ . 


KM # ¥ 


ا ۳ 


: 4 


أ صيام كفارة القتل أيام العید )أ 

[س أ من وجب عليه صيام شهرين كفارة هتل وبدا صومها قي العاشر من شوال » 
فصكيف يتم صومه ؛ مع أن عيد الأضحى قد يعرض له ؟ . 

من وجب عليه صيام ستين يومًا متايعة » لا يجوز له أن يبدأها في مدة 
تتخللها أيام التحر ؛ لأن أيام النحر الثلائة يحرم عليه صيامها » فيؤدي ذلك إلى قطع 
تتابع صومه وإفساده » فإن تعمد ذلك علا عند بدء الصوم بأن أيام الدحر متتخلل 
صومه وصام 4 قإنه لا يجزئه ؛ لأنه كالمتعمد لقطع صوم أوجب الشرع تتابعه © . 

ومن أهل العلم من بری أن التتابع لا يقطعه تخلل أيام العيد ؛ لأن قطع التتابع بها 
أوجبه الشرع الذي حرم صيامها » قیاشا على الحيض ؛ فإنه لا يؤثر القطع به ء أما إن 
ابتدأً صاحب الکفاوة الصوم ناسهًا لأيام النحر » ثم طرأ له العلم بعد ذلك ؛ فان فطره في 
)١(‏ البخاري مع فح الباري ۰4/5 ۰ والخميص : ثوب طوله عمسة آذرع » واللبیس : الملبوس › اللحديث 
ذكره البخاري تعليقًا » وفي سنده إلى معاذ انقطاع » لكنه يتقرى با ذكره اليخاري بعده من أحاديث أخرى » 
كما ذكر الحافظ في فح الباري . (6 انظر المنتقى 1۰/۲ » والشرح الكبير 45۷/۲ . 


فعاوى المعاملات الشائمة YP es‏ 


أيام الدحر الثلاثة لا يقطع تتابعه تفا ؛ لعذره بالتسيان (۴۱ » ویقضیها معصلة بأيام صومه . 
# و و 
¥ ۳ 


۹ 4 


| الحج والزكاة بالمال الحرام 

[س ء] ما حكم الصدقة أو الزحعاة او الحج الذي يُوَدَى باریاح وقوائد العاملات 
التجارية الفاسدة 9 . 

الحج والصدقة من المال الحرام » يُسقط عن السلم الواجب » فلا يجب 
عليه الحج مرة أخرى » ولا يجب عليه أن يعيد دفع الزكاة » ولكن لا ثواب له في 
حجهء ولا في زكاته ؛ لأن الله تعالى طيّب لا يقيل إلا طييا » فعليه أن يجتهد في تقدم 
أعمال جديدة طيبة » عسى الله تعالى أن يقبلها . 

# اس و 


النفقة ۲ 


2 ذا 
أ الإنفاق على أولاد الرجل من ماله بقير علمى | 

عائلة فقيرة ؛ ول آمرها لا يُحسن صرف ماله ؛ یصرقه في السقه » مثل : 
السجائرء وتحرم اولاده القّضر وبناته حتى من أشيائهم الضرورية ؛ في الأکل والشرب 
والتعليم : فهو لا ُشبعهم حتى في بطونهم ؟. 

فإذا كان لهذا الرجل ميراث » أو مال لا يعلم به . فهل يجوز لن بيده الال أن ينفقه 
على آولاده من غير علم أبيهم » ويشتري لهم به أشياءهم الضرورية في المأكل والملبس + 
لأنه إذا سلّمه لأبيهم أنفقه في السفه , وجوّع أولاده . وهل لمن عنده زكاة يريد إختراجها 
أن يشتري بها للأولاد ما يحتاجون إليه » دون علم أبيهم ؟. ۲ 

الجواب: | نعم » يجوز له ذلك ؛ لأن هذا الأب سفيه يجب التحجير عليه » ولا يكن 
من ماله حتى لا بیثره ویجووع أولاده » بل ينقّى عليه منه بالمعروف » قال تعالى : جوا 
وا کہا آنوتگه ال بل اله لک ینا رهم يبا واكلوهم مولا كد هلا ما » . 
(0 وقال ابن القصار : یفطر يوم الدحر فقط » ويقضيه متصلا في نهاية صومه » ویصوم اليوم الثاني والثالث 
ضمن صوم الكفارة » ولا یفطر فيهما » قال ابن يونس وهو الصحيح ؛ انظر البناتي ۱۸۲/۶ ۰ 


ب 


v4‏ فتاوى الساملات الشائعة 


لكن يجب على من بيده هذا الال ألا يقوم بهذا الأمر وحده » بل يشرك معه في هذا 
التصئف يعض العدول من أهل الفضل والخير » » يُشهدهم على فعله هذا » ويكونون هم 
أيضًا على علم بهذا امال ء وتصريفه في مصالح صاحيه . 
# جاه 


7 3 


ز الس) 


استفلال الزواکد 


نت | رجل يريد أن يستغل هطع ارض حول الطريق العام » تسفی زواند » وهي قطع 
أرض صغيرة . بقیت على جانيي الطريق بعد أن غبدت الطريق » ور غ منها ٠‏ فهل يجوز 
لن وقعت هذه القطع إلى جنب بيته أن يستغلها او ييني يها 5. 

| اجات | لا يجوز استغلال هذه الزوائد إلا بعد إذن اليلدية وموافقتها » إن كانت 
هذه الأراضي قد اشترتها البلدية من أصحابها شراء صحيحًا » وعوّضتهم عليها تعويضًا 
عادلا » مواقا لسع الوقت ء أما إذا لم ب يتم التعويض على النحو المذكور ؛ فیجب 
ا ا اا و ليس اا سل إلا عل ر ت 


تحديد الأرباح في البيع 


هل هناك اي آرشاد إسلامي بخصوص إطار الأرياح الذي يجب على السلم 
الاهتداء به ؟. 

[ الحبوا لجواپ: | ليس للأرباح نسية محدّدة » بل يجوز الریح ‏ كان مقداره » إذا كان عن 
تراض وعدم إكراه » وتوفرت في كل من البائع والشاري أهلية البيع » » وکان البيع بيع 
مكايسة ومساومة » أما المسترسل الذي لا يعرف السلعة » ويسلّم نفسه للبائع » أو 
الضطر ؛ فلا يجوز أن غين في البيع ‏ » وإذا عبن فمن حقه أن برگ السلعة » عند عله 
بالمّين » وعد الزيادة في الربح على الغلث عبتا في عرف الشرع 


ل التبتي من العيوب في البيع | 


مت :] إلى اي مدى يستطيع البائع السلم الاعتماد على مذهب ( إيحدر المشتري ) ؟. 
[ الجواب :| لا يجوز للبائع آن ینب یی من العيوب في المببع وقت العقد » إلا في الرقيق 


فتاوی العاملات الشائعة بر ۷۵ 


والحيوان » ولا یتبکی في الرقیق وا يوان إلا من عيب لا يعلمه » فان كان یعلم العیب وأخفاه » 
فلا يفيده أن يتبري منه » ففي الموطأ : أن عبد اللّه بن عمر باع رقيقًا له بالبراءة من العیوب + 
فوجد المشتري به داء » فشكاه إلى عثمان فد » فقضى على أبن عمر أن يحلف لقد باعه » وما 
به داء يعلمه » فأبى أن يحلف » وارتجع المبيع » قال مالك : الأمر المجمع عليه عندناء من باع 
عيدًا أو حیوائا باليراءة » فقد برأ من كل عيب فيما ياعء إلا أن يكون علم عيبا قكتمه 6 . 


[س * | هل يجوز بيع ملابس اثرجال المصنوعة من الحرير للمسلمين ؟ وهل يجوز مكذلك 
أن تباع لهم خواتم النهب الخاصة بال جال ؟ وما حمكم بیع هذه الأشياء ليليسها الصبيان 5 . 

| الجواب : لیس الرير والذهب حرام على الرجال بالإجماع » وهو مباح للنساء 
بالإجماع » ولا يجوز بيع الحرير أو الذهب لن لا يحل له لبسه إذا كان المعروف من 
حاله ما يشريه ليليسه ؛ لأنه إعانة على الإثم والمصية . 


الزيادة في السلعة لمنع الناس من شراكما | 


من * ] ما حکم من زاد في سلعة معروضة أمام الناس واشتراها ‏ لعلمه أن غيره يريد 
شراه‌ها » متهم منها بزيادته فيها ؟ . 

الزيادة في السلعة لغرض شرائها غير منوع ؛ إذا لم يحصل ركون واتفاق 
بين البائع ومساوم آحر » فان حصل رکون ورضى ؛ حرم على شخص ثالث أن يساوم 
السلعة » أو يزيد فيها » لقول النبي بإ : + لا ببيع الرجل على بيع آخیه » ولا يساوم 
على سومه 4 > وإذا لم يحصل شيء من هذا الركون ؛ جازت الزيادة في السلعة لمن 
يريدها » ولو كان غرضه منغ شخص آخر منها . 


ار التحايل على التعويض من التأمين ببلاغات كاذبق | 


شاع بين تجار السيارات من الخارج أن یتفق مع صاحب سيارة تساوي ۲۰ الما أن 
يشتريها بحشرة آلاف فقط ء وبعد شحن السيارة يقدم مالك السيارة بلاغا كاذنا عن 
سعرقة السيارة » لياخذ التعويض من التأمین ؛ قهل يجوز للمسلم أن يعقد صفقات مع 
الكفار على هذا النحو ٩‏ 


ر( للرطاً ص ۰۱۳ 114 . 


۷ مس یت فتاوی العاملات الشائعة 


السلم لا یکذب ولا یسرق » ولا يغش » لا في تعامله مع السلمین » ولامم 
غير السلمین » فلا يجوز له أن یسرق من الکافر ؛ ولا أن یکذپ عليه » ما دام بينه وبين الکافر 
اسان وعهد » بأن دحل بلده یاذن أو الکافر دحل بلد السلم يإذن » بل الواجب على افسلم 
إذا دحل بلد الکفار » أن يكون قدوة صالة في تعامله وصدقه وأمانته ء ليقوم ا كان یقوم به 
سلقُه الصالح » الذين فتحوا البلاد شرقًا وغربًا في آسیا وأفريقيا » بالعمل الصالح ء والقدوة 
الحسنة » تجارًا ومعلمين وعاملين ؛ فإنه ليس قي الدعوة إلى الاسلام أبلُ من الأسوة الحستة . 

أما ما يفعله بعض من ينتمي إلى الإسلام في أوروبا » من سرقة البضائع من الأسواق » 
وسرقة عدادات الکهرباء وشبهها من الأعمال المنحطة ‏ باسم الإسلام » بدعوى أن أموال 
الكفار نَيْءِ ؛ فالاسلام بريء من عمالهم وأحوالهم » وی فهمهم النحرف الخاطئ » وما 
يزيد الأمر سوءًا ؛ أن الواحد منهم إذا بط وسوئل يجيب بأنه مسلم » وأن أموال الكفار 
مباحة في دینه » فیقلّم قنك سلاح لدعم الاعلام الغربي وحملاته الماكرة التي تصطاد 
آمتال هولاء المغؤرين في فهمهم > وقلة فقههم . لتشويه الإسلام » هذا الاعلام الذي يقدم 
هوّلاء الدماذج لغير المسلمين على أنهم ر شاهد من أهلها ) » يشهد على ارتباط الاسلام 
بالإرهاب والتخلّف » والعداء لكل الأنم والشعوب » فالله المسععان . 


|س |٠‏ رجل باع لي سلعة وبغت جزء! منها ء شم تبين لي أن سلعة من هذا النوع شرقت » 
وعندما سألت اليائع عن مصدر السلعة لأتأمكد أنها غير السلعة المسروقة تهرب , وادعی 
أنه لا يقدر على الوصول إليه » فهل يجوز لي الاستمرار في بيع هذه السلعة ام ماذا أفعل 9. 

الجواب :| الذي يِن عليك هو التوقف عن بيع هذه السلعة والتبليغ عنها وعن 
البائع الذي أحضرها إليك » ليُتحقّق من أمره » حصوضا أن القهمة حامت حوله » حين 
تهرب » عندما سكل عن مصدر السلعة » قإن تبين نها هي السروقة » فيجب ردها إلى 
صاحبها » وعليك أن تطالب الذي باعها لك برد ما دفعته إليه» فان ضاع لك شيء ما 
دقعته إليه » ولم تقدر على رده ؛ فهي مصيبة حلت بك . 


بيع الإعتماد 


[س :| شخص تح له اعتماد في الصرف لاستيراد سلعة من الخارج » لكنه لا يستحليع 
تتميم الإجراءات المتعلقة باستيراد السلعة ؛ فيريد أن يبيع الاعتماد الخول له بالعملة 


فتاوى العاملات الشائعة YY‏ 


الأجتبية لشخص آخر ليربح فرق العملة ؛ فهل يجوز هذا البيع ؟. 

| الجواب .| بيع الاعتماد بعملة أخرى » هو من الصرف المؤخرء الذي لا يتم فيه 
التقابض يدا بيد » وهو لا يجوز لقول النبي عله « .. فإذا احتلفت الأجناس ؛ فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد 6 » هذا علاوة على ما في هذا العقد من التحايل » فلا يسلم 
في الغالب من تزوير أوراق + وشهادات كاذية . 


أ تسدّد الاعتماد يشترط شراء السلعة أ 


[س ؛] شخص اذن له في هتح اعتماد » ليستورد سلعة من الخارج » ونظزا لعجزه عن 
تغطية الاعتماد . ققد اتفق مع شخص آخر ليُسدد عته القيمة بالعملة الأجنبية ؛ للجهة 
المصدررة » حتى يتم شحن البضاعة ويتفق في الوقت نفسه مع صاحب الاعتماد » على أن 
يشتري منه السلعة ويُريحه فيهاء وبذلك يتمحكن صاحب الاعتماد من تغطية الاعتماد 
لدى الصرف » وتتحول له العملة في الخارج ؟. 

| الجواب :| هذا العقد به محذوران » كلاهما ممنوع شرا : 

١‏ - الشخص الذي سدد ثمن السلعة بالعملة الأجنيية عد مسا لصاحب 
الاعتماد » وهذا السلف مشروط بأن يشتري المسلّف السلعة من صاحب الاععماد » فقد 
سلف المسلّف مقايل أن یمود عليه النفع بشراء السلعة والاتجار فيها » والسلف بقائدة أو 
منفعة ترجع إلى المسلّف لا يجوز » قال ابن رشد : فمن سلف شخصًا ليشاركه : إن 
ذلك لا يجوز ء إن كان إنما سلفه لمعرفته بالعجارة 2 ؛ لأن السلف لا يكون إلا لله - 

۲ - احذور الثاني : بيع صاحب الاعتماد السلعة قبل أن يتم شراؤها » وبيع السلعة 
قبل شرائها لا يجوز ؛ تقول النبي بر كيم بن حرام : « لا تبع ما ليس عندك 6 - 


لر شراء سلعة للغير من مالاك بنسبة من الريع | 


[س :] شخص طلب من آخر أن يشتري له سلعة معيّنة » وصفها له » على ان يشترتها 
الحکلف بالشرام من ماله ؛ وإذا لحضرها أريحه فيها عشرة بالائة » فهل يجوز هذا ؟ 

| الجواب : هذا من بیوع العينة للمنوعة عند علمائنا » قال ابن رشد : لا يجوز الاقدام 
عليه » وقال القاضي عياض : هذا ربا ضراع 29 ؛ لأنه يؤول إلى السلف بزيادة ؛ فكأنه 


رد انظر مسائل ابن رشد ۸۲۱/۷ . ره انظر البيان والتحصيل ۸۷/۷ وميم الیل ۱۰۶/۲ ۰ 


VA‏ فتاوى العاملات الشائعة 


البضاعة بريادة الربح » وقد نهي ابن عمر خف » أن يأتي الرجل إلى آخر + 
ویقول : شتر کذا وکذا » وأنا أشتريه منك بریح کذا و کذا » وقال له : لا تبح ما لیس 
ا ل ۱ : قلت : يا رسول الله » يأئيني الرجبل بساألتي 
ابيع ليس عندي أبيعه منهء ثم أتكلفه له من السوق » قال : ٠‏ لا تيع ما ليس عددك » . 
والشافعي رحمه الله تعالى يجوز الببع على هذه الصورة » يشرط أن يكون المشتري 
الذي وعد بالشراء » بالخيار عند إحضار السلمة » إن شاء أخخذ » وان شاء ترك » فإذا أراد 
الشتري [ثهام البيع » فلابد من تجديد عند تلك البائع للسلعة » أما إذا جعل الطرفان 
الاتفاق الأول » الذي في صورة الوعد ملا لهما ؛ فالعقد فاسد عند الشاقمية أيضًا 
يجب فسخه ؛ لأنه من بیع الشيء قبل ملكه » ولأن فيه مخاطرة » إذ لا تعلم الحالة التي 
تكوت عليها السلعة بعد لحضارها » من قبل من لم تكن حين العقد في ملكه © . 


أ تجارة الأسمنت )| 

[س | يشم يشترط الصنع فيمن يريد أن بتقدم للحجز أن تحضر رخصة يناء » وإفادة من 
الجهة التابع لها » تفيد بان هذا المتقدم محتاج إلى الأسمنث . فیقوم هذا الشخص بشراء 
هذه الرخصة من صاحيها الأصلي ب ( ۵۰۰ ) دیتار مثلا » مع أنه غير محتاج إلى الأسمنت» 
ويستخرج تلك الإفادة التي تثبت حاحنه إلى الأسمنت : ويحجز بها الاسمنت. ويبيعه 
بسعر السوق » فما ححكم هذه الصورة ؟ وبعضهم يرى أن بیع الرخصة من ياب بيع 
النفعة ‏ فهل الأمر كذذلك ؟ وإذا كانت هذه الصورة غير جائزة : فهل توجد صورة 
أخرى يمكن أن يسامكها هذا الرجل دون الوقوع ف الحرام ؟ 

حق الرخصة حق انتفاع » وليس حق منقعة » وحق الانتفاح حق 
شخصي» لا يباع » ولا يؤجر » ويجوز التنازل عنه بعوض لن توفرت فيه شروط 
استحقاقه » لا لأي شخص » والتاجر الذي يستعمل هذه الرخصة في السؤال غير 
مستحق لها ؛ فلا يجوز بيعها له »> ولا التتازل له عنها . 

ثم هو في سبيل حصوله على الأسمنت من المصتع يقوم بالتزوير مرتين » مرة حين 
یشحل شخصية صاحب الرخصة موهما أن الأسمنت لصاحب الرخصة وهو ليس لب 
ومرة حين یستصدر إفادة من البلدية بأته محتاج إلى الأسمنت في البناء وهو كاذب » 


دا انظر الام ۳/۳ 


را ۱۱ 


شاوی المعاملات الشائعة سس ۷۹ 


وهو بهذا التزوير يأخذ حقوق آناس یتوفر فيهم شروط الاستحقاق » هم في أمس الحاجة 
إلى الأسمنت » وهم من ذوي الدخل احدود الذين لا قدرة لهم على التعامل مع التجار 
أمثاله » فعلى هذا التاجر أن يبحث عن سبیل آخر يتاجر فيه غير هذا الباب ‏ أو یستخرج 
رخصة موژع يقدمها إلى المصنع » فيبيع ما يتحصل عليه من حقه في تلك الرخصة . 
السلع الدعوماة » هل يجوز شراؤها إذا وجدت معروضة في السوق ومعلوم انه 
ليس لها مصدر غير المصائع أو الجمعيات ؟ . 
[ الجواب: |هذه السلع مختلطة » منها ما صار معروضًا في السوق بموجب عقود جائزة 
صحيحة » فان من الناس من لا يحتاج إلى السلع اتخصصة له من التموين فيبيعها» 
ومنهم من تُخصّص له سلع بموجب ترخيصء كمواد اليناء والطلاء وغيرها ليبيعها » 
مغل هذه الأشياء لا إشكال غي شرائها وبيعها . 
ومن هذه السلع ما تكون قنواته التي وصل من خلالها إلى السوق غير مشروعة » 
منها المسروق » ومنها القائم على الحاباة واستغلال الوظيفة » ومنها القائم على الرشوة 
إلى غير ذلك ع وما كان كذلك ؛ تكون عقوده فاسدة ؛ لأنها تمكن من لا يستحق من 
سلعة هي من حق غيره » فمن كرش سلعة غلم أنه تحصل عليها من مخزن أو مصنع 
على هذا الدحو ؛ فلا يجوز شراژها منه ؛ لأنه لم يملكها بوجه جائز » وفي الشراء منه 
عون له على الفساد » أما إذا استقرت هذه السلع في الأسواق » وتداولتها الأيدي بالبيع 
والشراء ؛ فلا يحرم شراؤها ؛ لأنه وان كان أصل عقد شرائها قاسدًا » فقد تقررت 
قيمتها في ذمة البائع الأول » وصار تداول الناس لها يعد ذلك بعقود صحيحة . 
2 الزيادة في الثمن في البيع الآجل أ 

رجل يبيع سلعة سعرها أحيأنًا في السوق ينخفض كشيزا » مثل أن یمکون 
سعرها الحقيقي مائة ‏ وهو لا يجد من يحطي فيها سوى خمسين » فيمتنع عن ييعها 
بالحاضر بخمسين ؛ ويقول : انا ابيعها إلى أجل بماثة ؛ فیآخذها منه من يدفع له مانة 
مثلا بعد سنة » فهل هذا البيع جائز ٩‏ . 

| الجواب: | يجوز البيع بالأجل بنمن أعلى من بيع السلعة بالخاضر ؛ لأن للأجل حصة 
من اللمن ° . 
رن انظر الشرح الکییر ٥۸/۳‏ . 


۸۰ شاوی المعاملات الشائمة 


أ شراء السلع التي تعرض بأقل من سعرها الحقيقي | 

بعض من یمرون على الحلات التجارية یمرضون سلغا باقل من سمرها السقيقي 
مکشیز؟ , حكان تمكون السلعة تساوي الما . هيعرضونها بمائة أو مئتين ؛ فهل يجوز الشراء منهم ؟ . 

إذا كات عارض السلعة من هل اليلد عارمًا بالسوق » وهر في توا » غير 
مريض ولا سقيه » فان عرضه السلعة بأقل من ثمنها بهذا الفارق الكيير » يبعث في 
الفس ظنًا قويًا أنه غير صاحب السلعة » بمعنى أنها مسروقة » أو أنه ملكها بوجه غير 
مشروع ؛ لذا يجب تنب الشراء منه » حتی يتأكد من حاله . 

ار الشراء من سوق اشتهر بالمسروقات .| 

[س ؛ ] هناك سواق تعارف الناس على أن اكثر السلع التي تعرض بها سلع مسروقة » 
لذا فهي ارخص من غيرها بحكثير ۰ فهل يجوز الشراء منها ؟. 

السوق التي يتعارف الناس من علال تجربتهم أن أكثر السلع التي تعرض 
بها مسروقة ورخيصة » ينبغي على من يريد أن يستبرئ لدينه أن یتجتب الشراء منها » 
قال يقي : « فمن اتقى الشبهات ققد استبرأ لدينه وعرضه 4 ع والشبهة في مثل هذه 
السوق قرية يتعين الاستيراء منها » والابتعاد عن شراء بضائعها ومعداتها . 


لر شراء السلع المسروقة 


وجل حارس في مخزن يبيع سلعة » یتعتر الحصول عليها بالسعر الخفض › 
الا بشروط لا يقدر عليها بعض الناس » عَرَض هذا الحارس على شخص أن يزوده من حين إلى 
آخر بهذه السلحة يسعر وسطء دون أن يعطيه إيصال دفع » فهل يجوز الشراء من هذا الحارس ؟ . 

هذا الحارس كما يبدو من السؤال يريد أن يخون الأمانة التي امن على 
حراستها » فهو حن يبيع من الخزن بدون إيصال ؟ ليس إلا سارفا» والسارق لا يجوز الشراء منه . 


|س | رجل اشترى بيضة بها جنين حمام من الأتواع الجنّسة غالية الثمن : فهل یجوز 
أن یدفع فيها هذا الثمن الغالي من أجل الجنين ٩‏ 5 
| الجواب :| الزيادة في ثمن البيضة اللقّحة من أجل الجنين جائر » ولا يمك من شراء 


فتاوى العاملات الشائعة سب قم 


الجنين المتهي عنه ء ما دام الشراء واققاً على البيضة » لا على الجنين » وذلك کمن 
يشتري بقرة حاملا بألفين في حين أن غير الحامل تساوي ألما ؛ فهذا بیع جائز ؛ ولم يقل 
أحد إن الزيادة التي من أجل الحمل ممنوعة ء أما لو قال المشتري للبائع : أشتري متك 
جدين هذه البيضة إذا فقست بکتا ‏ أو حمل هذه اليقرة إذا ولدث بكذا ؛ فهذا حرام 
لايجوز » لنهي النبي َو عن بيع حبل الخبلة » لا فيه من الغرر والمقامرة . 
أر التحايل على الحصول على هاتف ابيع | 

[س :] هل يجوز دفع مال لمن يستخرج باسمك رسالة موجهة إلى مصلحة الهواتف » 
لتتحصل على هاتف ء علا بانك لا تعمل في تلك الجهة التي تحصلت منها على الرسالة » 
وليست لك أي علاقة بها ؛ فما حكم هذا الال الذي تنشعه ؟ وما حکم بيع هذا الهاتض 
بعد حصولك عليه لتريح فيه ؟ . 

| الحجوبب . |هذا العمل لا يجوز » والآخذ للمال » آکل للمال بالباطل ؛ لأنه يأحذه 
مقايل استخراج شهادة زور كاذبة » والدافع له راش » داقع للمال على شهادة الزور » 
والهاتف الذي تحصل عليه لا يجوز يعه ؛ لأنه تحصل عليه بوجه غير مشروع > 
ولا يجوز للإنسان أن بیبع ما لا بيلك ء والمشترك في الهواتف فقط له حق الانتقاع . 


| بيع الماتف | 


[س :| هل يجوز لمن تحصل على هاتف بوجه جائز أن يبيعه خر » آو يتنازل عليه 
بمقابل مالي ٩‏ . 

الهاتف ملك لمصلحة الهواتف » والشترك له فيه حق الانتفاع فقط » 
ولا يجوز للإنسان أن بیع ما لا يملك » وحن الانتفاع حق شخصي » لا يجوز بیعه . 
نعم يجوز التازل عليه بعوض أو بغير عوض على العتمد » كما ذکر الدسوقي في 
حقوق الانتفاع © » لكن لا یتتازل عليه إلا لشخص مستحق » توفر فيه شرط 
الاستحقاق » حسب الشروط البيئة من قيل مصلحة الهراتف » الالكة ثهذه الخطوط . 


(1) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2۳۳/۳ . 


فتاوى العاملات الشائعة 


لر بيع صاحب الاعتماد السلعة مقدمًا ؛ لأنه لا يقدر على تغطية الاعتمان | 


سس ٠‏ | محمد حصل على موافقة لفتح اعتماد ‏ لشراء سلعة من الخارج ‏ بمبلغ ماثة , 
الف » وليست لديه القدرة على تغطية البلغ كله » عرض عليه خالد أن عطي عنه 
العجز » وقدژه خلائون ألا , يأخذ مقابلها سلعة عند وصول البضاعة , على أن تحسب 
السلعة لخالد يالعملة الأجنبية » بسعر أعلى من سعر التحويل في الصرف . والسؤال هو : 
أولا : ما تكييف هذه العملة . هل خالد شريك محمد ء أو مُشترٍ منه » أو مسلف له ؟. 

انیا : هل تجوز العاملة على هذا النحو أيّا كان تکییفها ؟. 

الا : هل يجوز لشخص ثالث أن يشارك صاحب الثلاثين ألفا في جزء من السلعة , أو 
يشتريها مته بعد وصولها ؟. 

رايعًا : وإذا كان خالد يدفع البلغ لا ليأخذ مقابله جزغ! من السلعة » وافا ليقاسم محمدًا 
مكسب البضاعة بعد ببعها » أو يقاسمه فرق سعر العملة بعد تحويلها » فهل يجوز ذلك ؟. 

[ الجواب: | أولا : من حيث تكبيف العملية في شقها الأول : عالد لا يمكن أن يكون 
شريكا لحمد ؛ لآن السلعة التي يأخذها خالد يحسبها له صاحب الاعتماد بسعر أعلى 
من السعر الذي تكلفت به ؛ حيث لته يعامله في الجرء الذي يخصه من تحويل العملة 
بسعر أعلى بكثير من سعر المصرف » ليريح من ورائه » وليس من سنة الشركة أن يشتري 
الشريكان بسعرين مختلفين » يكون الفارق بين السعرين لصالح أحدهما ‏ 

وإذا انتفى وصف الشركة يبنهما ۽ قالاحتمالان الباقيان لالد هما لل و مقر 
ا اع ا ا ا و و ی مشتر ؟ قمعناه أنه 

اشتری السلعة من صاحب الاعتماد - محمد - قبل ملكها الاق ماني لإا لايم 
و ل 
للإنسان أن يبيع ما ليس عنده » ولا في ملكه » فشراژه للسلعة فاسد » يجب رده » وعلى 
فرض أن التعاقد على الشراء يتم قيل الإيداع في المصرف » فيكون صاحب الاعتماد قد باع 
السلعة بعد أن ملكها بالعقد » لكن بقي محذور آحر من جهة بيع الشيء قبل قبضه » وهو 
لا يجوز في الطعام بالاتفاق » وفي غيره لا يجوز عند الجمهور » وأجازه المالكية . 

والاحتمال الثاني وهو أن یکون الشمن الدفوع من حالد سلقًا » فهذا غير صحيح ؛ 
لأن العروف في السلف » إما أن تر التسلف عين الشيء أو مثله ؛ وإما أن يدخل 


قتاوى العاملات الشائعة ۸۳ 


المتعاقدان من بادئ الأمر على رد قيمته 4 فهذه معاوضة وليست سلقًا . 

فتبين أن المعاملة هي من قبيل بيع الشخص ما ليس عنده » وهو بيع فاسد لا يجوز 
الإقدام عليه » ولا المشاركة فيه من قبل شخص ثالث 

أما شراء الشخص الغالث هذه السلعة من حالد بعد وصولها واستلامها : فهو جائز 
للشخص الثالث إن كان لا يعلم بقساد التعاقد بين خالد وصاحب الاعتماد - محمدء أما 
إن كان يعلم ؛ فلا يجوز له شراوها من الد ؛ لأن البيع الفاسد يجب رده وإذا فات تب 
قيمته » ولكن لا يجوز لن يعلم فساده تفويئه بشرائه ؛ لأن البيع الفاسد قبل فواته لا يقيد 
املكية » ونما يفيد شبه الملك » فمِلْكدِيُه غير تامة ؛ لذا لا يجوز شراؤه لمن يعلمه . 


ل صرق السلع بكتيب الغير | 


[س :]| جهة تصرف السلع بالكتيب » فهل يجوز آن يصرف منها أحد بکقیب غيره .٩‏ 

الجواب :] يجوز لن له حق في شراء سلعة أن يتنازل عنها إلى غيره » وصاحب 
الكتيب له حق في شراء المقدار الخصص له من السلعة » ويجوز له أن يُعطي ذلك الق 
إلى غيره » ویسقط بذلك سل . 


الاتجار في الأدوية 
هل يجوز شراء الأدوية من بعض الصیدلیات بكميات مكبيرة : تقرض الاتجار قیها . 
ما كان من الأدوية شحيح ومطلوب في السوق ؛ فلا يجوز شراؤه من 
الصيدليات للاتجار فيه ؛ لأن ذلك من الاحتكار » الذي هو جمع السلع الناقصة من السوق 
لغرض الاتجار فيها » كما عؤفه الققهای والاحتكار حرام » قال لر : « لا يحتكر إلا حاط 4 »> 
وما كان من الأدوية متوفر في مكان غير مطلوب ؛ فيجوز شراؤه وبیعه في مکان آخر يحتاجه 
الناس فيه ؛ لأن ذلك من الارتفاق والكسب املال الخالي من الضرر» ويحصل منه النقع . 


| بيع التوليج والمحاباة 


رل له ولد واحد دَكرء وعد من البنات وله عقارات : فلما كبر سنّه ؛ وضغف 
راه وعقله » مكلّفه ابه أن يبيغه جميع عقاراته » ويحكتب له ف ذلك حجة على يد عدول» 
ويعترف الأب بقبض الثمن » هاجايه الأب لذلك : وأشهد له بما طلب ء والحال أن الاين » ليس له 
مال :ولا كسب » واليوم تبيِّنَ منه للأب سوء معاملة » فندم على ما فعل وأراد نقض البيع ۰ 


Af‏ بت تک وس تس سا فتاوى العاملات الشائعة 


فهل لا يعتد بذلك البيع . لأنه توليج وي الحقيقة لا بيع ۰ واتما هو حيئة لمنع البنات من 
الإرث » ام حكيض الحال ؟ وما حكم البيع الذي فيه توليح ”° ومحاباة إذا وقع ؟. 

الجواب :| يفهم من السوال أن الأب وقت البيع كان كبير السن » ضعيف العقل » 
ولکته ليس مريضًا مرض ال موت بل هو صحيح » فإن العلماء لم یعدوا كبر آلسن » وضعف 
العقل » إذا لم یصل إلى درجة التتحجير على التصرفات ؛ لم یعدوه من امرض الانع من 
العصرف » كما في فتاوى ابن رشد 29 » وعلیه فان إقرار الأب بالبیم مع كير سنه هو قرار 
في الصحة » وكل من أقر في صحته بشيء من الأموال أو الديون » أو قبض أثمات المبيعات » 
سواء كان إقراره لوارث أو لغير وارث ؛ فهو جائز عليه » لازم له لا تلحقه فيه تهمة » ولا 
يظن به تولیج » » كما ذكر ابن عبد البر © » وليس هناك ما يدعو إلى اقتراض الحاباة أو 
التوليج في البيع الوارد قي السؤال ؛ لأن التوليج » لا ينبت يثبت على الراجح إلا يواحد من أمرين : 

اما إقرا ار ا مشتري نفسه بأن البيع كان صوريًا » وليس -حقيقة » وإما بقول الشهود الذين 
شهدوا على البيع ٠‏ يأن البيع كان صوويًا » حسيما ورد في السؤال *۲ » وعلى فرض وجود 
ان هرید على وجرد ويج في اب کر ف اشر أو وار يطلب بای 
لنفيها » والبيع صحيح » وم الأب أو إقراره بعد ذلك بالتولیج لا يُعتد بعت بد 6۵ . 

أما اطعاباة : فتحتاج إلى إثبات » والسؤال ليس فيه ما يدل عليها ؛ لگن ما اشتراه الاين » 
لم يبين السائل ما إذا كان ذلك بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الذي تم فيه البيع » أو 
لاء وكون الاين ليس له مال ظاهر لا يضر ء قال الرهوني ° : إن ابتاع رجل أملاكا 
وكتبها باسم ابنه » ولا يعلم للابن مال » فان مالا زمه إقراته » ويجعلها للابن وان سکنها 
الأب حتى مات ء وهو الصحيح ويه العمل ؛ لأنه قد يكون للابن مال بحيث لا يعلم . 

أما حکم انحاباة والتوليج » على فرض وجودهما في إقرار من أقر في صحته لوارث أو 
غيره » فهو كالاتي 5 

إذا حاز اي ما اشتراه توليسا أو محاباة في -حياة البائع + وأقام البنة على الشراء قبل 
موته ؛ فان البيع صحيح لازم » ولا كلام بعد ذلك للورثة ؛ لأن التوليج والحاباة إما يتتحيل 
بهما على إيطال الخوز ؛ والشاري هنا قد حاز ؛ فلا يضره دعوى التولیج ولا غیژه ° . 
١‏ التوليج : التحايل من الأب الذي يعطي أملاكه لبعض آرلاده في صورة بيع 
(۲) انظر الرهوني ۱8۰/۹ . :5 انظر الكافي ص 40۷ . 
(4) انظر حاشية الرهوني ۱86/7 ۰ رم انظر !لطاب ۷۲۲۱/۰ . 
»٩(‏ حاشية الرهوني على الزرقاني ۱4۶/۶ . (۷) انظر حاشية الرهوني ۱۸4/1 رالعیار ۱۳/۹ . 


فتاوى العاملات الشائعة ا Ae‏ 


قإن لم يحر الشعري ما اشتراه في حياة البائع تولیجا » وسكت حتى مات البائع » ثم 
أظهر وثيقة تفيد أنه اشتری من البائع في زمن الصحة » وأنه قبض الثمن وأشهد على 
ذلك » فالشاري يختص جا اشتراه » وليس للورثة مشاركته في ذلك » إن رف للابن 
الشاري مال في حياة أبيه » فان عرف أنه لا مال له ؛ فالشهور عن مالك أنه أيضًا 
یختص با اشتراه دون الورثة » ورواية المدنيين أنه لا شيء له وأن المال للورئة © . 

هذا حكم التوليج . ما حکم الحاباة عند عدم الحوز : فالقول الصحيح أن البيع 
صحيح مع وجود الحاباة » لكن الشتري ليس له من المبيع الا يقدر امن الذي دفعه 
حسب السعر في آلوقت الذي تم فيه الشراء » والزائد يكون من نصيب الورثة » وبناء 
عليه فالبيع الوارد في السؤال المذكور صحيح على أي وجه قله . 


أ الشر اء ممن یملکون السلع بعقود فاسدق] 


[س :| رجل اشتری سلعة يعقد فاسد ؛ وآنا اعلم أنه اشتراها كذلك » فهل يجوز لي أن 
اشتريها مته .٩‏ 

| الجواب: | العقود الفاسدة يجب ردهاء بحيث يأخطذ البائع سفعته » ويرد المشتري ثمنه » 
وبي ما اشتراه الشتري بعقد فاسد تعد من » لا يجوز لمن علمه أن يُحيئه عليه ويشتريه منه + 
فقد قال چ للذي اشترى له صاعًا من تمر بصاعين شراء فاسدًا  :‏ هذا ربا فردوه » ٩‏ م 
والعقود الفاسدة لا تفيد ملكا عند جمهور العلماء ؛ لأن النهي عنها يقتضي عدم المشروعية » 
وغير المشروع لا يفيد ملكا » وعاقدها مطالب داققا بردها ونقضها » قإذا تعدّى وفوتها على 
صاحبها فوت من الفوتات كبيمها » أو حدوث تغير فيها بزيادة أو نقص » أو غير ذلك ؛ 
تقررت قیمتها في ذمته لصاحبها » حفاظًا على أموال الناس من الضياع » فإذا اشتراها من لا 
علم له بها + فلا شيء عليه » وحل له تملكُهاء ومن علمها يجب عليه ها ؛ حتى لا يعين 
على إتمام فسادها بتفويتها ؛ لأن الواجب رها ونقضها لحق الشرع الذي نهی عنها . 


| بيع الفواتير قبل تسدیدها] 


عامل ف إحدى الشركات العامة » التي تبيع سلعة يصعب الحصول عليها » 
يقوم هذا العامل بحجز هواتير بيع باسمه » وإذا جاء الراغب في السلعة » يطلب مته 


رد انظر البناني على الزرقاني ۹۳/١‏ ۰ (۲) البخاري مع القتح ۲۰۶/۵ ۰ 


A‏ تن ۱ سب قتاوى الماملات الشائعة 


تسديد هيمة ستد البیع ( الغاتورة ) ويعطيه السلعة › على آن یربحه فيها قدزا محلوما , 
قهل يجوز الشراء من هؤلاء العاملین ؟. 

| الجواب: هؤلاء العاملون بستولون على سلع ليست من حقهم » بل هي من حق آاس 
آحرين ينعون منها ء وتُعطى للعاملين محاباة » أو ليقاسموا المسؤولين الأرباح » فلا يجوز لهم 
هذا البيع + ولا يجوز الشراء منهم ؛ لأن في الشراء منهم إعانة لهم »> وهم بهذه الصورة 
برتکیون محذورًا آخر ؛ حیث يبيعون سلعًا قبل شرائها وملكها بالفعل » ولا يجوز للإنسان 
أن يبيع ما لا يملك » فقد نهى النبي زير حكيم بن حزام وقال له : « لا تیم ما لا تملك ۾ 4 . 

[ شراء السلع ممن يتحصلون عليها من طريق غير مشروع | 

هل يجوز الشراء من الباعة المتجولين ء الذين يعرضون سافا يتحصلون عليها 
بطريق غير مشروع ‏ مثل الضخات الغاطسة › وقطع غيار صيانتها ؛ واتواع البذور » التي 
يُفترض انها لا تصرف إلا للمزارعين ٩‏ 

لا ينبغي الشراء من هؤلاء الباعة ؛ لا في الشراء منهم من الإعانة على 
الفساد » وسرقة للال العام » وصرفه لغير مستحقيه , 

أ الوعد ببيع سلعة ليست في ملك البائ أ 


[س :] ياتيني مشتر يريد مقادير من سلعة ؛ بعضها عندي ؛ وبعضها ليس عندي : 
فنتواعد على توفیر ما يحتاج اليه ۰ واذهب آنا إلى السوق واشتریه له . فهل يجوز البیع 
على هذه الصورة .٩‏ 

الجواب : | هذه الصورة من البيوع النهي عنها ؛ لأن البائع ببيع ما ليس عنده » ففي 
حديث حکیم بن حزام » قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس 
عندي أبيعه منه » ثم أتكلفه له من السوق ؛ قال : « لا تبع ما ليس عندك 4 © » وقد 
نهى ابن عمر 5ه أن يأتي الرجل إلى آخخر ویقول له : ( اشكْر كذا وكذا » وأنا أشتريه 
منك بربح كذا وكذا ) وقال له : ( لا تيع ما ليس عندك ) © , 

وجوز بعض أهل العلم هذه الصورة من المواعدة على البيع ؛ يشرط أن يكون العقد 
(۱) الترمذي ۰۳۹/۲ وحشنه . (۲) الترمدي ۰۳۹/۳ وقال : حديث حسن . 
6 لوطأ ص 14۲ . 


ختاوی المعاملات الشائعة AY‏ 


على الخيار لا على اللزوم » بمعنى أن الشتري يُعطَى انيار حين الوعد بالشراء » أنه بعد 
إحضار السلمة هو مسخيّر » له أن يم العقد ويشتري السلعة » وله الحق في الترك ؛ لأن 
الخيار عند حضور السلعة ومعايتتها في قوة إنشاء عقد جديد » فلم يقع البيع على ما لیس 
في ملك البائع الذي نهى عته الحديث » بل وقع البيع على ما في ملكه وحاضر عنده © . 


/ بيع الكلاب 


[س :] هل يجوز ثمن الحكلب في بيع أو شراء , فقد صارت في الوت الراهن لڪلاب 
اسواق وتباع التدربة منها بأثمان غالية ؟. 

لا يجوز بيع الكلب المنهي عن اتخاذه » ولا شراژه بالالقاق » وثمنه 
خبيث حرام . 

والكلب المأذون في اتخاذه » هو ما كان لصيد أو حراسة زرح أو ماشية » وهذا يجوز 
که » لاستثتاء النبي يد له من المنع » قال بق : « من اقتنى كلبا » لا يغني عنه زرا 
ولا ضرعا ؛ تقص من عمله کل يوم قیرط 6 . 

وفي رواية : « من اقتتی کبا » إلا كلا ضارتا - أي معلا للصيد - أو کلب 
ماشية + نقص من عمله کل يوم قیراطان ‏ © . 

فکلب الصید والراسة يجوز تملكهما » ویجوز شراژهما لمن احتاج إليهما إذا لم 
يجد من يَتِدّلهما له من غير ثمن ؛ لأنه إذا جاز الانتفاح بهما جاز بیمهما ‏ كما جاز بيع 
المار ؛ لائه ينتفع به في الركوب وغيره » قال أبن رشد : هذا هو الصحیح في النظر » 
وهو قول أكثر أهل العلم . 

لکن صح أن رسول الله ب نهی عن ثمن الکلب » دون تفصیل بين مأذون فيه 
وغير مأذون » لذا قال مالك : آکره ثمن الکلب الضاري وغیر الضاري » للهي وسول 
الله قر عن ثمن الكلب © . ١‏ 

وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه » كالكلاب التي ثُرئى في البيوت للتسلية أو 
غيرها ؛ فلا يحل بيعها » وثمنها خبيث ؛ فقد نهى رسول الله ي عن ثمن الكلب » 
ره انش الأم ۳۳/۲ . رى لرطاً ۹15/۷ 
م لوطا 1۵/۲ و ۷ء٦‏ . وانظر التعقی ۲۸/۰ والمواق ۲۹۷/۵ + والمجموع شرح الهلب ۲47/۹ 
والیاث والسصیل ۷۱۱/۱۸ - 


۸۸ خی تسه فتاوى العاملات الشائعة 


ومهر البغي » وحلوان الكاهن ۲ وقال بق : « ثمن الکلب خبیث 4 , 


¥ خ# و 
الما | 
ار تعامل المسلمین المقیمین في بلاد الفرب | 


ما هي النصيحة الواجب تقدیمها للمسلمین القیمین ثي دول التظام الراسمالي 
القائم على الربا ء بحيث لا یقمون ‏ العاملات الريوية ولا یمینون علیها 4 

الجواب .| على السلمین القیمین في البلاد الرأسمالية أن بععاونوا ویتکتلوا » 
ولا يتر كوا آموالهم في الصارف » لا بفوائد ء ولا بلا فوائد ؛ بل یجمعون أرصدتهم 
مهما كانت صغيرة » ویتشا كون » العشرة والعشرین » في شراء بيت أو محل تجاري » 
أو غير ذلك » وسيجدون لهذا الساون فرائد كبيرة إن شاء الله . 


أسهم المصارف الربوية | 
رجل له أسهم في راس مال مصرف ربوي » مات الرجل » وله قوائد من هذه 
الأسهم : واركه يسال . 
ول : ما يحل له من هذا امال الذي تركه مورثه في الصرف ؟ 
انیا : إذا كانت الفوائد لا تحل له » فهل الأولى أن يتركها للمصرف , أو يتصدّق بها ؟ 
ال : يقول الوارث : إن للميت با يسكنه رجل ذو أسرة وعيال ‏ ووفض أن يخرج منه إلا إذا 
دفع له ألوارث شيئًا من المال » يستعين به على إقام بيت يقوم یدنه لأولاده ء ونظرا لآن الساکن 
هذا محتاج حسب قوله » فهو يقول للوارث : إن البلغ الذي تدفعه لي لأخلي لك البيت يعد 
صدفة » فالوارث يسأل . هل يجوز له أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها له » لیتحصل على البيث ۲. 
[جواب | اولا ٠‏ لا يجوز للوارث الاستمرار في هذا العقد الباطل » الذي بمقتضاه 
ملك مورثه الأسهم في المصرف ء ولا يحل له من هذا امال سوی أخذ رس الال » 
الذي دفعه المورّث في شراء هذه الأسهم » قال الله تعالى : لإ ون تبر تسم زبوش 
نوم ل شیش ولا لنوت 4 © . 
رم مسقم ۱۱۹۹/۳ ۰ ومهر البغي مو ما تأخسله الزاتية على الزنی » وحلوان الکاهن هو ما يُعطاه الکاهن على کهانه . 
زع مسلم ۱۱۹۹/۳ . رن البقرة آية : ۲۷۹ . 


فتاوى العاملات الشائعة ۸۹ 


أما القائدة والأرباح ؛ فنظرا لأنه ليس هو السوول عنها في أصل التعاقد ؛ فالأولى له 
أن يخرجها من المصرف » ويدقعها في وجه من وجوه البر والإحسان غير الساجد . 
ما أن يدفعها إلى الرجل الذي لا يريد أن يخلي له البيت إلا بمقابل » زاعقا أنها 
صدقة ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه حين يَفدي ماله » الذي هو البيت بهذه الفائدة » فقد انتفع 
بها ء وآلت ملكيتها إليه » وهذا لا يجوز . 
نز ¥ ا 
4 التأمين ا 
أ عقود التأمین والغرر .| 

[س : | هتاك اشكال متعددة للتامين في دول النظام الراسمالي العاصر : تامین الحياة » 
وتامین السيارة » والطرف الثالث ء والتار والمحرقة ... إلخ :ايها يصح للمسلم التعامل به ؟ . 
التأمين بجميع أنواعه لا يجوز » وإذا اضطر السلم إليه في البلاد الرأسمالية 
ليدفع عن نفسه ضرو الغرامات الفادحة ؛ فعليه أن يقتصر منه على القدر الضروري » 
وهو تأمين الطرف الثالث » بحيث يدفع عن نفسه الضرر في حالة وقوع المكروه »> 
كالحريق أو الحادث الذي ينشاً عنه ضرر لتاس آخرین » قد یکون حو سوولا عنه 
بموجب قوانيبهم » مع أنه في الواقع غير مسؤول » فبدفع عن نفسه هذا الضرر + 

ولا يجني مته مکسبا لنفسه » إن آصایه مكروه . 


¥ 


< 


۸ ۳ 


ل القرض بفاقدق أ 
[س ٠‏ هل يجوز القرض بفاندة ‏ لغرض فتح تجارة : أو شراء بیت» او محل تجاري» أو 
مصع ؟ . 
الجواپ, _ لا يجوز القرض بفائدة لا غرض ء سواء كان للتجارة » أو لغرض شراء 
بیت » أو مصنع » أو غير ذلك ؛ لأن الفاندة هي الرباء والربا حرام ۰60 وقد قال اللّه 


ر للمزيد في ياك أنه الفائدة هي الربا» انظر كباب ر المعاملات أحکام رأدلة ) للمؤلف » ص ۱۵۶ وما يعدها , 


۹۰ فتاوى المعاملات الشائعة 

تعلى : « وال آله الج سم ارا © . 
أ استفادة الموظف من خدمات الجمة التي تقترض من الشركة التي يعمل بها أ 

مس :] شركة تضع حساباتها قي المصرف من غير ربح ؛ والمصرف يقدم لها تسهيلات » 
فمثلا عند تغییر العملة ء تجمع الشرحكة جوازات جميع موظفيها وترسلهم إلى اللصرف , 
فتتم اجراهالهم دون زحام آو مشقة , فهل يجوز للموضف في الشرءكة أن یستفید من هذه 
التسهيلات :ام هي من قبیل سلف جر تفقا 4 

الموظف لیس مسلْما تلمصرف + والسلف هو الشركة » والفعة مقابل 
السلف تنم إذا كان المنتفع هو السلّف ‏ آما إذا كان المسلّف شخضا أو جهت والمتفع 
شخصًا آخر ؛ فليس هذا من قبيل سلف جر نفعًا » فلا حرج على الموظف في الخدمات 
والسهيلات التي يتحصل عليها من المصرف . 


| السحب الزاكد عثی الرصيد | 
[مت + ] ما حمكم السحب الزائد على الرصيد العمول به المصرف » لغرض التجارة 9 
| الجواب .| لا يجوز السحب الزائد على الرصيد » إذا كات المصرف یذ قائدة على 
هذا السحب الزائد » سواء كان لغرض التجارة أو غيرها ؛ لأنه من السلف بفائدة » 
والسلف بفائدة ريا . 
ار توبة ن أصل تجارته اقتراض بقوائد ريوية | 
[:] رجل يقترض بغوائد قيدير أعماله ؛ وقد تاب ء فما حسكم الأرباح التولدة من 
تجاراته واعماله ؟ وهل کل عائد من معاملاته حرام ام لا 5 وما هي التوبة الواجبة 
عليه ؟ وما هو البديل إذا مكان لا يستطيع آن يستمرٌ في التجارة إلا مكذلك .٩‏ 
الجواب .| قوبة من يني ماله عن طريق الاقتراض بفائدة » لیدیر أعماله » تكون 
بالتوقف عن الاقتراض بالريا » والندم على فعله + والإكثار من الطاعات والأربات > 
والتَصِدّق بطر من ماله » عسى اللّه أن يتوب عليه . 
ولا يحرم عليه ما اكتسبه من مال ‏ إذا كان عن طريق عقود شرعية صحيحة » حتى لو 
كان أصل التجارة بأموال تسلّفها » ودع عليها فوائد ربوية » لکن عليه أن ينتبه إلى آمرین : 


قتاوى المعاملات الشائعة 33 


: ألا يستهين بمعصيته ؛ فإتها من عقود الربا » التي قال الله تعالی في أصحابها‎ - ١ 

كس جم مود من کی تاھ م ما سَلَتَ وان إل اھر وم ماد زیت اسب 
لار شم ييا کیذرت 4 20 . 

۲ - عليه أن يعرف أن طلب المغفرة مع الاستمرار على التعامل الحرم » بل من التوبة 
الكاذبة » وصاحبه كالمستهزئ ؛ لأن التوبة من شروطها الإقلاع عن العصية قورًا مع 
الندم » والبديل موجود وهو التوقف عن التعامل بالربا »> والتخفيض من حجم التجارة » 
قي حدود قدرته المالية » ولا يتطلع إلى الصفقات التي لا يقدر عليها » فتجرّه إلى القرض 
المصرفي الربوي ۳ ومن بن آله يمل له یبا 4 20 , 


ل كيفية رد أقساط الفوائد مند الويق] 


[س *] من اهترض يغائدة ثم تاب » فهل الأول أن یتخس من الأقساط ویعجق دفعها 
جمیقا » هيتخلص من الدّين ء أو يدكفيه العزم على التوبة ؛ ویسدد الأقساط في موعدها » 
حسب الاتفاق بالاجل ؟ 

| الجواب: | من عليه ديون بفوائد » إن قدّر على التوقّف عن دفع الفائدة » بحيث یقعصر 
على تسديد أصل الدين فقط ؛ فعايه أن يفعل ذلك ؛ لأن هذا هو الذي أمر اللّه به التائبين 
من الرباء قال تعالی : ہکن رصن وض ملس کہ تیوه هلا لون 4 ۰0 
وإن لم يقدر وأجير على الدفع ؛ فعليه مع التوبة أن یسخلص من هذا المقد وتبعائه في أقرب 
وقت ممكن » ولو بیع ما يقدر على بيعه وتسديده » ولا يستمر في دفع الفوائد في 
مواعيدها ؛ إذ لا ينيغي استدامة واستمرار العقد القاسد + مع إمكان إنهائه والتخلص منه . 
الزيادة في قدر الدين بسبب التضكُم وارتفاع الأسعار 

[س |١‏ هل تجوز الزيادة في الذين ء بسبب انخفاض هيمة العملة ؛ الناتج عن التضحُم 
وارتضاع الأسعار » حيث لا توجد الرغبة في الزيادة ؛ وإنما الفرض الحفاظ على راس الال ٩‏ 

إذا اقترض شخص ألف ديار إلى أجل » وعند حلول الأجل انخفضت 
القيمة الشرائية للعملة » فصار ما يمكن أن يُشترى من السلع يألف ديار يوم القرض 4 
یحتاج إلى ألقين يوم الشداد » فالواجب على المدين رد مغل ما أحذ » وهو ألف » ولا 


رام انظر في العوبة من الال ارام کتاب ر المعاملات أحكام وأدلة ) للنؤلف ص ۲۲ وما بعدها . 
ری الطلاق آية : ۲ . رم البقرة أآية : ۲۷۹ . 


4¥ ۹ فتاوی الساملات الشائعة 


يجوز للدائن أن يشترط عليه رد ألفين ؛ لأن الواجب في المثلي من الأشياء » كالنقود رد 
مثله » وليس قيمته » إلا إذا ألغيت العملة » وانعدمت بالكلية » فالواجب حيعذ رد 
قيمتها » لتعذّر رد الكل » ومثل النقود غیژها من الأموال الّبوية » فلو تسلف إنسان 
قنطارًا من قمح يساوي مائة » وعند الأجل انخفضت قيميّه » فصار يساوي عشرة » 
فالواجب عليه رد قنطار فقط » بغضٌ النظر عن القيمة التي يساويها » ولم يقل أحد من 
أهل العلم إنه يجب عليه رد عشرة قناطیر . 

والدليل على أن اللاحظ قي المثليات ال » وليس القيمة » ما جاء في الصحيح من 
حديث ابي سعيد الخدري ء وأبي هريرة 8 : أن رسول الله كت استعمل رجلا على 
خر » فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عكر : « کل تمر خیبر هكذا ؟ ۾ قال : لاع 
وله يا رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول 
الله جر : و لا تفعل » بع المع بالدراهم » ثم ابتع بالدرلهم جنیتا » ( » وفي رواية : 
قال رسول الله يق : « هذا التبا فردره 4 . 

فقد أوجب رسول الله بيه التمائل في القدر وأهمل التمائل في القيمة » الذي كان 
يفعله عامل على خيبر » حيث كان يعطي في اليد مثليه من الؤديء ٩7‏ . 


(ا) البخاري مع فتح الباري ۳۰۶/۵ والجتيب : التمر اليب الذي أخرج منه رديه » والجتمع : التمر افققط . 
() وقد حالف أبو يوسف من اللحنفية جمهور الفقهاء في هذه المسألة » وقال : إذا كدت الفلوس أو اتقطت 
أوغلت أو رخصت ؛ فالواجب على من ترت عليد رگ قيمتها لا مثلها » والراد بالكساد في "كنب المتفية 
كما جاء في ادر اطفتار 754/6 : أن تُترك المعاملة بالغلوس في جمیم البلاد » وللراد بالاتقطاع : عدم وجود 
الفلوس في السوق مع إمكانه وجودها عند الصيارفة » والبنوك » وقد جاء في حاشية ر اشتار ۰۳4/4 
التصريح بأن قول أبي بوسف المتقدّم هو المفتى يه » وأنه يعمل به في حالة كساد الفلوس واتقطاعها » وفي 
حالة رحصها وغلائها » هكذا ء لا فرق عند أبي يوسف بين الكساد » والرخص والغلاء في وجوب رد 
القيمة » شلف لأبي حنيفة ومحمد القائلين بوجوب رد الئل في جميع الأحوال » لكن ابن عابدين أعاد في 
الجزء ۲۷۰/۵ ما يفيد الكلام السايق لأبي يوسف » وثقل عن حاشية مسكين ما قصه  :‏ إن تقييد الاححلاف 
في رد الثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب ود الثل بالاتقاق ء وقد مر نظيره 
قيما إذا اشترى بعالب الغش » أو بقلوس نافقة 4 » فهذا النقل الأخير يجعل قول أبي بوسف موافا للجمهور ؛ 
لأنه قصر القول المنسوب إليه برد القيمة على حالة کساد القلوس » دون رخصها أو غلاقها » والكساد ماه 
حسب تعريقهم السابق إلغاء العملة » وترك التعامل بها في جميع البلاد » أي عدم وجردها أصلا » وفي هله 
اسائة یتفق الفقهاء جمیکا على وجوب رد القيمة » لعدم وجود الثل » انظر في هذه المسألة أحكام ارق 
النقدية ص ۸۲ . 


فتاوى العاملات الشائعة a‏ 


لر القرض يفاقدة في مواجهة مشكلة مالية » قد تؤدي بالتاجر إلى الانهيار. | 


هل تجوز القروض بفائدة - قروش الفترة القصيرة » أو رصيد الفترة القصيرة 
لغرض التجارة » في الحالات التي يواجه غیها السلم مشكلة مالية خطيرة › نتيجة عدم 
دفع المتسلفين ‏ أو تاخرهم عن الدفع ؛ وهي حالات صعبة لدرجة أن الوضع قد يؤدي ال 
الانهیار » أو وقوع أزمة مائية كبيرة 9. 

| الجواب .| لا تجوز القروض بفوائد لفترة قصيرة أو طويلة » والفوائد على القروض 
كلها ريا » فالقرض لا یکون إلا لله » لا لفائدة المسلّف © , 


| التسلف لتسديد الاعتماد مقابل المشاركة في ری | 


[س :| شخص تحضل على فتح اعتماد » لشراء سلعة ‏ تَحدّد نوغها وسعرها ومصدزها , 
من خلال ( الغواتير ) المبدئية التي أرسلت إليه . لمكن لأنه لا يملك السيولة الالية 
الحكافية نتغطية قيمة الاعتماد » طلب من شخص آخر أن ينفع عنه قيمة الاعتماد : 
ويحكون شريكه ف الصفقة ء فهل يجوز هذا التعاقد ؟ . 

| انجواب :| | انجواب ]٠‏ هذا من الشاف في صورة القراض أو المشاركة » وهو ممنوع » قال 
علماؤنا : مثاله أن يشتر: ي رجل سلعة ء فلا یقدر على دفع ثمنها ‏ فیقول لآخر : ادفع 
لشمن وگن شريكي » فإذا بك السلعة قسمطك اربع + فهذا من من القراض الفاسد ؛ 
لأنه يؤول في حقيقته إلى سلف يفائدة ۰ والسلف بقائدة منوع . 

من المدونة » قال مالك : د لو ابتاع سلعة » ثم سأل رجلا يدقع إليه مالا ينقد فيها فيها » ویکون 
قراضًا بينهما > قلا خیر فيه » قإن نول ؛ لزمه رد الال إلى ربه » وما كان فيه من ربح أو وضيعة 
( خسارة ) » فله » وعليه » وهو کمن أسلفه رجل ثمن سلعة » على أن له نصف ريحهاع ٩‏ . 

فإذا وقع هذا التعاقد الفاسد ؛ فيجب رد القرض لصاحبه على الفور » والریح لصاحب 
ةة ی عليه + يكن إر ل يخير اح الاعماة خر السلعة ال بل ال 
لمن عنده الال : أعطني عشرة آلاف أشتري بها سلعة على وجه القراض بیتنا » ونتقاسم 
الربح : ولم يسم السلعة »ولا بائعها ؛ كان القراض صحيكا » حتى لو دفع الال في 
السلعة التي اشتراها بادئ الأمر لنفسه » كما ذكر ذلك ابن الرّاز » فان سى السلعة أو 


رو انظر الكلام على أن الفائدة هي الرية في كتاب ( العاملات أنحكام وأدلة ) ص ٠١ ٤‏ وما بعدها للمؤلف . 
(۲) شرح لتاق ۳۹4/۰ - 


۹3 شاوی المعاملات الشائعة 


بائقها ؛ فالسلعة اصاحب الال » ولن اشتراها أجرة مثله © » والقراض قاسد . 
أر التسلف لتسدید ثمن سيارة مقابل جزء من الربح بعد بيعمل | 


س شخص جاءته الفرصة لیدفع في سيارة بسعر رخيص »قل من ثمن السوق بمكثير . 
لمكن لا قدرة له على شعراء هذه السيارة ء وقد واتته الق رصة :فطلب من شخصآخران يدطع ثمن 
السيارة : وعند استلام السيارة یبیعانها ء ویقتسمان الربح ؛ فهل يجوز هذا العقد ؟. 

[ الجواپ .| هذا عقد فاسد كسايقه ؛ لأنه سلف بفائدة في صورة مشاركة . راجع 
الاجابة عن السؤال السابق . 


ل التسلف من شخص تجارته غير مشروعق] 


[س : | رجل يتاجر تجارة غير مشروعة » هل يجوز أن اتسّف منه قرضا حستا بدون فائدة ؟. 
| الجواب : أكثر العلماء على أن من كان ماله ممختلطًا » والغالب عليه هو الحرام » 
تجوز معاملته بعوّض ۰ كالتُسلّف منه والبيع والشراء ء إلا في الشيء الذي بعلم بعينه آنه 
حرام » فلا تجوز معاملته فيه لا بعوض » ولا على وجه الهدية والضيافة » فقد كان النبي 
13 وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب ۰ مع علمهم أنهم لا يتجتّبون الحرام 
كله هذا ما عليه أكثر أهل العلم . 
وقد وردت عن السلف آثارڙ » كاين عمر وابن مسعود © بقبول هدية مَنْ ماله 
شرا وا ا عل ی أنه ی هذا لا کی دع عن 
أبن مسعود أنه سثل عمن له جار يأكل الربا علاتية » ولا یتسوج من مال خبیث يأخذه » 
يدعوه إلى طعام » قال : أجيبوه » فانما القداء لكم والوزر عليه » وفي رواية : أن السائل 
قال له : لا أعلم له شیّا إلا بيا » أو حرامًا » فقال : أجيبوه » وروي مثل هذا عن 
سلمان وسعيد بن جبير » والحسن البصري وإبراهيم النشمي . 
وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يكسب من الربا » ومن القمار » قال : لا بأس با 
يؤخذ مته » أي بوجه جائر > والوزر عليه ٩‏ . 
وقد عارض هذا ما روي عن أبي بكر كد أنه اکل طعاماء ثم أُخبر أنه من حرام فاستقاءه . 
(۱) انظر الشرح الکییر ۰۲۱/۳ والزرقاني ۹۹ » وسح الجليل ۱۷۸/۳ ل 
(؟) انظر جامع العلوم ص ۱٩‏ وقمع احرص بحقیق الولف ص ۱۶۸ . 
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والأخذ با فعله أبو بكر هه أولى ؛ فان من اتقى الشبهات فقد استبراً لديته وعرضه 
كما قال يلل . 


التسلّف ممن له بيت مور بناه بالربا 


[س *]رسجل له بیت مؤجر يناه بقرش ريوي ؛ هل يجوز ان يعرف مصدر هذ الإيجار 
أن يتسلفه لیتاجر به ؟ . 
ژالجواب :| | الجواب »| صاحب ابیت آجر ينا لكه » والإجارة صحيحة ؛ قامال وصل إليه من 
طريق مشروع » فتسلّفه غير ممنوع » والقرض الربوي لبناء الييت تعلق هذ بذة صاحبه » لا یتقل 
منه إلى غيره ؛ قال مالك کته : ( من کان بيده مال حرام » فاشترى به دارا من غير أن یکره 
على البيع أحدًا » فلا بأس أن تشتري منه أنت تلك الدار» التي اشتراها بالمال فرام ) © . 


ل > 


| الأجرة على التعليم | 

[س؛ | هل يجوز اخذ الأجرة على تعليم القرآن » والعلوم الأخرى كالفقه والحديث 5. 
( الجواب :| جل أهل العلم 7 الأجرة على تعليم القرآن » وقد نقل القاضي 
عياض القول بجواز الأجرة عن أ كثر أهل العلم » واستدلو! على الجواز بحديث : د إن 
ون اا وی ره لو 
القرآن 4 » قاله بلق للرجل الذي طلب مهرا فلم یجد » فزوجه إياها على أن يعلمها شا 

من القرآن » فقد -جاءت الرواية الصحيحة في بعض طرق الحديث بلفظ : و فعلّمها من 
القرآن » ۳ ووجه الدلالة من الحديث : أن ابي ير جسل للتعليم عرسا » وهو 
للهر ؛ فدل على جواز أحذ الأجرة عنه . 

إت قیل : إن التعليم قربة » والقریات ات تکون له حالصة » لا من أجل الأجرة » أجيب 
بأن القربات ۰ إذا لم تتعين وكاتت قبل التيابة > يجوز أخق الأجرة عنها » مثل : 
الاستعجار على بناء المساجد » وعلى تغسيل الیت وحمله » وعلى جمع الزكاة 


ره انظر للعیار 1۱/۱۲ . (1) البخاري مع فتح الباري ۳۰۸/۱۲ ۰ 
(۳) انظر فيح الباري 40۲/6 و ۰۷۱۲/۹ منعها التقية » وعن أحمد روآيتان بالجواز والنع . 


۹5 سه فعاو العاملات الشائعة 


وتوزیعها وعلی الحج نيابة عن الغير . 

والقربات التي لا يجوز أحذ الأجرة عنها هي التي تعینت » أو لا تقیل النيابة » كالصلاة 
والصيام » ولذا لا يجوز أن يستأجر الأب اينه للقيام بخدمته ؛ لأنها متعيتة عليه » وكذلك 
الروجة » لا يجوز لها أن تأحذ أجرة على الطبخ للزوج وعمل البيت لا لضيوفه ؛ لأنها 
واجبة عليها بالشرع © ء ققد جاء في الصحيح أن فاطمة كط اشتكت ما تلقى من 
الرحى ما تطحن » فأنت النبي عفر تسأله حادمًا ... فقال لها وتزوجها : و ألا أدلكما على 
خیر ما ساسا ؟ إذا أذتما مضاجعكماء أو آويتما إلى فراشکما ؛ فسيسا الله ثلا وثلاثين » 
وأحمدا اله انا وثلاثين » وكبرا الله ربعا وثلاثين » فهو خير لكما من حادم ع © . 

وقد ورد التحذير من أحذ الأجرة على تعلیم القرآن في أحاديث » أصرحها في انع حديث 
القوس » يُروى من حديث عبادة بن الصامت من طريقين » ومن حديث أتي بن كعب » ولفظ 
حديث عبادة : علّمت ناسا من أهل الصّفة القرآن والكتاية : فأهدّى للع رجل منهم قوسا ... 
فسألت رسول الله مر عنها » فقال : و إن سوك أن تُطوّق بها طوقًا من نار فاقيلها ع © : 

وأحاديث المنع هذه لم يحل واحد منها من مقال » لكن بعضها يقري بعسّا 
ومجموعها ينهض للاستدلال على المطلوب . 

وقد أؤل كل فريق من امجوّزين للدّجرة والمانعين » أحاديث الفريق الآخخر » فجعلها 
قابلة للاحتمال » غير نص في المطلوب » والمسألة محل اجتهاد » لكن أحاديث الإذن 
آثبت وأصح من حيث الرواية » ولا مطعن في صحتها . ۱ 

وهذا في أذ الأجرة من الطالب تفسه » أما إجراء رزق على المعلّم من بيت الال 
فيجوز ؛ لأن بيت المال موضوع لمن يقوم عن المسلمين بمصلحة من مصالهم » وهذا من 
أعظم المصالح » وما يؤخذ من بيت الال لمن يقوم للمسلمين بمصالحهم العامة ء ليس من 
باب الأجرة » بل من باب الأرزاق . 
ر انظر الذحيرة 1۰۱/۵ . 
0 البخاري مع فت الباري ۲۳/۷ ۰ شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۷۷/4 . 
(۳) حديث عبادة عرجه أبو داود » انظر عون المعيود ۲۸۲/۹ وان ماجه رقم-۲۱۰۷ ۰ وحدیث أبي خرجه 
اين ماجه رقم ۲۱۵۸ وني (حدی طرق حديث عيادة : الأسود بن ثعلبة الكندي مجهول كما في التقريب » 
والمغيرة بن زياد صدوق له أوهام » قال الإمام أحمد : ضعيق الحديث » حدث بأحاديث عناكير » وکل 
حديث رفعه فهر منكر » وقال أبو زرعة اثرازي : لا يحتج بحدینه » وفي الطريق الأحرى بقية بن الوليد ء قال 
المشري : وقد تكلم فيه غير واحد » وحديث أبي في إسناده انقطاع واضطراب » انظر عون فلعبود ۲۸4/۹ . 


فار المعاملات الشائعة ۹¥ 
وتجوز الأجرة على تعليم العلوم الأخرى » كالفقه والحديث والنحو والحساب .. إلخ . 
الأجرة على تخليص سلعة من الجبارك أ 


هل يجوز الاتفاق مع شخص ليقوم لي بإدخال سلعة من بوابة الجمارك » بحيث 
تكون السلعة في حوزته وضمانه حتى يسلمها لي داخل البلد ؛ مقابل اجر معلوم ٩‏ 
| الجواب: هذه الإجارة غير جائزة ؛ لأن الشخص الذي يقوم يإدخال السلعة » إن لم 
تكن له علاقة بالحراسة » ولا هو من العاملين في الرقابة على الدحول والخروج » فما يُعطاه 
من الأجرة » هو أجرة على الضمان » حتى لا تصادر السلعة » وذلك لتكون السلعة في 
ضمانه إلى أن تعلم من حطر الطريق ‏ والأجرة على الضمان متوعة » تسمى عند الفقهاء 
ضْمانًا يجعل ('؟, وهو حرام » لا فيه من الغرر والخاطرة » والقاعدة أن القرض والضمان 
والجاه » هذه الثلاثة لا تكون إلا للّه ؛ فلا يجوز أخذ عوض أو متفعة عنها © . 

وهذا العقد هو في حقيقته صورة من صور التأمين » القائم على الغرر والخاطرة » وقد 
نهى النبي عقر عن عقود الغرر . 

فان كان الشخص المكلّف يإدخال السلعة هو نفسه من العاملين في البوابات » 
والكأفين بالخراسة والرقابة » فقد ضع إلى هذا العقد الفاسد : وهو الأجرة على الضمان 
وعقد الغرر » فساة الدّمة وأحذ اللإشوة على التقصير في العمل المكلف به . 


أ الموظف يحول الخدمات التي تحتاجها الإدارة إلى مكتبه الخاص مقابل )ا 


شرمكة تحتاج للقيام ببعض الخدمات هل لأحد موظفيها أن يختص بهذه 
الخدمات وياخذ منها لجرا على كل عملية تحولها الشركة الیه ؟. 

[ انجواب. | لا يحق للموظف أن يقوم بهذا الأمر ؛ لأن آخحذ الأجرة يحمله على عدم 
النزاهة في اختيار من يقوم بالخدمات للشركة » فلا بیقی معيار الاختيار قائقا على 
الكفاية والمنافسة » بل على العمولة والأجرة » وفي ذلك إضرار بمصلحة الجهة التي 
يتقاضى مرتبه منها » وإخلال براجبه نحوها » إلا أن يتم حصوله على هذا العمل عن 
طريق منافسة عادلة » تتكافاً فيها الفرص » بحيث يُعطى العمل للأفضل والأجود » دوت 
رم الضمان بجمل ممنوع ء لأنه غرر ء ومعناه أن تجمل غيرك يتحمل عدك ضمات سلعة لك إن تلفت » مقايل 
أجرة وجعل » انظر الشرح الكبير ۰۱/۳ ۰ والزرقاني ۵۹/۰ . والعاملات أحكام وأدلة للمؤلف ص ۱۷۹ . 
(؟) اقظر مواعب الجليل ۳۹۱/۶ واليناني ۹۹/۰ وللعاملات آحکام وأدلة ص ۱۷۹ للمؤلف . 
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أي موثرات خارجية » شريطة ألا يؤثر ذلك على عمله داحل الشركة . 

رجل يشتغل بإحدى الأمانات . التي تتعامل مع بعض الشركات الأجنبية : 
طلب الرجل أن يشتري سيارة من هذه الشركة . فقدم له مندوب الشركة السيارة ء 
وقال له : هذه هدية لك . نظزا لحسن تعاملك معنا . فهل يجوز له اخت‌ها 5. 

لا يجوز ؛ لأنها هدية إلى موظف من أجل عمله » وما يُهدى للموظف 

من أجل عمله لا يجوز له أن يستقلٌ به » بل هو من حق الجهة التي لها ؛ لأند لولاها 

ما أهدت له الشركة سيارة ولا غيرها + يدل له ما جاء في الصحيح من حديث أبي 
حميد الساعدي ‏ قال : استعمل النبي به رجلا من بتي أسد يقال له : ابن اد على 
الصدقة » فلما قدم » قال : هذا لكم » وهذا أهدي لیخ » فقام اللبي على آلبر » فحمد 
الله وأثبى عليه » ثم قال : و ما بال العامل تبعثه » فيأتي يقول : هذا لك » وهذا لي ؟ 
فهلا جلس في بیت یه وأمد » فينظر أيُهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده » لا يأتي 
بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته » إن کان بعيرا له ژغاء » أو بقرة لها وار» أو 
شاه تیعر » ثم رفع يديه حعى رأينا غفر إبطيه » ألا هل بلغت - ثلدقًا (( وعن بريدة عن 
النبي وق قال : « من استعملناه على عمل » فرزقناه رزقًا » فما أذ بعش فهو غُلول 4 © . 


بعض الذين يجلبون البضائع من الخارج إذا مروا بيضائعهم يبعض البلاد 
المجاورة ؛ تاخذ منهم السلطات مبالغ مالية على وجه الضمان » يرشع هذا الضمان عتدما 
يُثبت صاحبٌ البضاعة أنه خرج بها . والسؤال هو : أن هناك بعض الومكالات الحلية ي 
تلك البلاد ؛ تقوم نيابة عن صاحب البضاعة بالإجراءات الخاصة بهنه البضاعة , بما 
فيها دفع الضمان . مقایل أجرة تأخذها من صاحب البضاعة ‏ فهل تجوز هذه الأجرة ٩‏ . 
| الجواب .| الأجرة على التوكيل بالقيام بالمراجعات الإدارية » والأعمال الكتابية 
جائزة » ولكن الأجرة على ديع الان نياية عن أصحاب البضائع لا تجوز ؛ لأنها توذي 
إلى سلف جر نفعًا » وهو حرام » فينبغي التفريق بين الأمرين - الأجرة على الراجعات 
الادارية والأجرة على الضمان - ۳ من هذا الحذور » يتعين على صاحب 
البضاعة أن يدفع الضمان من عنده . 


(۱) البخاري مع فح الباري ۱۸۸/۹ و ۲۸۹/۱۹ . 
د أبو داود ۱۳۹/۲ ورجاله ثقات . انظر نيل الأرطار ۱۸1/۶ 
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ل أجرة الطبيب الذي يكلف المريض اختبارات غير ضرورية دون أخذ (ذتف )ا 


بعض العيادات الطبية الخاصة » یاتیها اثریض للحكشف عن صحته » فيحوله 
الطبیب؛ صاحب العيادة , دون أن یاخذ مواففته إلى اجراء سلسلة من الفحوصات 
والاختبارات. والمكشف یال جهزة ‏ والتصویر بالأشعة » وغير ذلك من الأمور ‏ التي قد يحكون 
الریض غير محتاج الیها من الناحية الطبية ‏ فیغاجا الریض عند الخروج من العيادة , باه 
مطلوب ‏ الخزينة يدقع خمسة آضعاف أو عشرة اضعاف ما كان يتوقعه . قبل هذا من 
الکسب الشروع ٩‏ وهل يجب على الریض أن یدفع هذه البالغ الاثية المطلوية مئه كلها ؟. 
| اتجواب: | الأصل في مهنة الطب آنها من الأعمال الإنساتية الصّرفة » ومعنى آنها من 
الأعمال الإنسائية » أن مصلحة المريض في الرفق به » والوصول إلى الوضع الأمثل في 
علاجه » من أحصر طريق - مقدمة على مصلحة الطبيب » إذا كانت مادية بسفة . 
وأخخذ الطبيب الأجرة على العلاج مشروع » دل عليه حديث النبي يم : 3 إن أحق 
ما أحذع علیه آجزا كتاب الله ۰6 قاله يم لأصحابه ء الذين تحرجوا عن أحذ الأجرة 
التي أعطاهم إياما أمل اللديغ ۰ الذي شفي بعد أن قرأوا عليه بفائتحة الکتاب . 
لكن الأجرة على العلاج هي مثل الأجرة على أي عمل آخر ‏ لابد أن يكون الاتفاق 
عليها قبل البدء في العمل » وأن يكون الطرفان على معرفة كاملة بها » ومعرفة كاملة 
بالعمل القابل » بما في ذلك معرفة أهميته من عدمها » فان كان أحد الطرفين عاجرًا عن 
معرفة العمل الذي توحذ عنه الأجرة » أو إدراك أهميته ؛ قلا يجوز التغرير به ولا استغفاله . 
لكن للأسف تول الطب عند بعض العيادات » حسبما يُفهم من السؤال » من عمل 
إنساني إلى تجارة » طرفاها غير متکافتین ؛ مريض » لا حول له ولا طول » لا معرفة له 
بشيء ما يُقمل به » وطبيب لك أمره » هو الحكم والمخصمء فامتعينٌ شر عا على الطییب 
في هذه الحالة » أن يتقي الله ويضع نفسه موضع الریض ‏ فلا یینه » ولايستغفله » فقد 
سلم نفسه إليه » فان عبن المسترسل - الذي سلم نفسه -- ربا ء كما ورد في الحديث . 
فإذا أحال الطبیب المريض إلى سلسلة من الاختبارات ع هو غير محتاج إليها من 
الناحية الطبية » كما جاء ق في السؤال » فقد سه » وظلمه مرتين » مرة حين اور منه مالا 
في عمل 0 » ومرة حين عوضه لاختبارات » يُفترض ألا يتعرض لها 
جسم المريض » من غير ضرورة » حسب قانون الطب » وميدأ النصيحة » التي يجب 
بدلها للمسلم - ديانة - إذا طلبها . 
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وإذا انضم إلى ذلك أن هذه الاختبارات تُجرى على المريض » دون أن يؤخذ رآیه 
فيها» ولا يتف عليها معه » كما ورد قي السوال » ازداد الأمر سوءًا » وتحول الطب من 
عمل إنساني إلى استغفال للضعفاء » وأكل للمال بالباطل ؛ فإنه لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نقسه مته » ومن لم یوخ رأيه في صفقة » لا يجوز أن يرغم بعد 
ذلك على دقع ثمنها فالّه للستسان . 


أ دفع المال ترقع الصبغة الزراعيق | 

رفع الصبغة الزراعية » بحیث تصير الأرض صالحة للبتاء علیها » یتطلب 
حکنیز! من الشروط » یصمب تحقیقها , وذلك حفاظا على الصلحة العامة » وحماية 
للأراضي الزراعية من يدي المتلاعبين » لكن حتى لو أن صاحب الأرض توشّرت له 
الشروط المطلوبة » وكان من حقه رفع الصبخة الزراعية » طبقّا للوائح العمول بها ؛ 
فإنه لا يتحصل على الوافقة بالطرق العتادة ء ما يحيط بالإجراءات من روتين إداري ؛ قد 
يكون مقصوذا من قبل العاملين » فیضطر صاحب الأرض إلى الالتجاء إلى يعض العاملين 
ذوي الحلاقة ‏ ليتمم له الإجراء » ويقوم بالمراجعات نياية عنه »۰ إلى آن تحصل الوافقة . 
وذلك مقابل مبلغ من المال» فهل هذه العمولة جائزة ٩‏ 

لا تجوز هذه العمولة ؛ لأنها رشوة إلى الموظف » الذي بدوره يتقاسم هذا 
الال مع بعض الموظفين الذن يملكون التوقيعات » وإصدار الوافقات » وکل من يأحذ 
مالا على وظيفته التي يتقاضى عليها مرا » فهو مُرئَشٍ » وقد لعن الله الراشي والرتشي » 
أي الدافع والأحذ » كما جاء في الحديث ‏ 


ل المشاركة بالمال مقابل مرتب شهري | 


[س : |رجل یقول ؛ عملي في تجارة » ربخها مضمون ‏ آذ احيانًا من بعض الناس اموالا 
لتشغيلها لهم أخذ عشرة آلاف مثلا : واتفق مع صاحبها أن ادفع له كل شهر ۵۰۰ دينار؛ 
مقابل هذا الال الذي اسهم به › وإذا احتاج إلى راس ماله في آي وهت أر-جخه إليه › وتنتهي 
الشرمكة بيني وبينه : فهل هذا التعامل جائز ؟ . وإذا كانت هذه الصورة غير جائزة : 
فهل هناك صورة مشروعة قريبة متها . تتم قيها المحاسبة شهريًا مع الشريك 4. 
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هذا التعامل حرام لا يجوز ؛ لأنه سلف بفائدة في صورة مشاركة » 
اه ؛ لأن الشريك لا يجوز أن يُجعل نصیبه ریا ثابعًا على 
صورة مرتب شهري ؛ لا فيه من الغرر والخاطرة » فما يكون حال الشريك الآخر لو 
خسرت الشركة » وكسدت التجارة ؟. 

الشريك لا يكون شريكا إلا إذا دحل مع شريكه على اشنم ارم على الريح والخسارة » 
ولا يكون الربح في الشركة على هيئة مرتب ابت لا من الشركاء , خقد تقل ابن اللذر 
وغيره الإجماع على منعه » تعم للشريك أن يأحذ مرتبا شهريًا على الحساب » إذا أذن 
n‏ وو ا ا و 

والصورة المشروعة للشركة » القريبة من الصورة الواردة في السؤال » أن يكون الانفاق 
مع صاحب الال على نسبة من الربح » عشرة في اماثة » أو أقل أو أكثر من الريح الشهري » 

یت بحيث يقفل ا حساب رآ كل شهر » ويُعطى الشريك السبة لفق عليها من الريح ء إذا 
زد ريج ) را يكوك في + بعض الشهور خمسمائة وفي بعضها مائة » وقي بعضها لا 
شيء » وإذا خسرت الشركة » يكون على الشريك من الخسارة بدسية رأس ماله » فإذا كان 
وأس الال مائة ألف » ولأحد الشركاء عشرة آلاف » كان نصيب صاحب العشرة آلا 
عشرة بالمائة من الخسارة » فالاتفاق على هذه الصفة » يجعل التعاقد مشروكًا . 


الوساطة لتخليص المستحقات مقابل قسط منما | 


رجل يسال ٠‏ هل يجوز أن یکون وسیظا بين شركة اجنيية لها مستحقات 
مالية عند بعض الجهات ؛ ليأخذ منها نسبة هو وموظف الجهة » التي لديها الستحقات : 
ویقول : إن اصحاب هذه الشركة الأجنبية لیسوا مسلمین ٩‏ 

| الجواب ] لا تجوز هذه الوساطة » والال الذي يؤعمد من هله الشركة لتخلیص 
مستحقاتها » هو من أكل أموال الناس بالباطل ؛ والمال الذي يدفع لموظف الجهة التي 
لديها مسعحقات هو من الرشوة والسحت » وقد لعن رسول الله يه الراشي واكرتشي » 
والواسطةٌ بينهما يناله ما ينالهما من اللعنة والعصية » وكون أصيحاب الشركة لیسوا 
مسلمين لا يبرو هذا الفعل ؛ لأن السلم لا يجوز له الارتشاء » ولا الکذب » 
ولا النيانة » ولا أكل الال بالباطل » ولا السرقة, ولا الغش » ولا الظلم » لا مع المسلم » 
ولا مع الكافر » الذي بينه وین المسلمين عقود وعهود » وتعامل مشروع . 
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ار العمولة مقابل الحصول على سلعق | 
[عت :] اريد أن اتعامل مع موظف في شركة او مؤسسة ؛ تبیع سلعة یصعب الحصول 
عليها » فيسهل في الحصول على هذه السلعة . ویأخن نسبة من المحكسب .٩‏ 
ما يُعطى لمثل هذا الموظف هو من قبيل الرشوة ؛ لأنه إن كان لك حق في 
الحصول على هذه السلعة بالكمية التي تطلبها ؛ فلا يحق له أن يمنعحك حقك » وإذا أخذ 
على ذلك أجرة » فهو مرتش » ون لم يكن لك حق في السلعة ؛ فأنت تأخذ حق 
غيرك » وترشيه على أن يمكتك منه . 


#& ود كن 


[ الوكالة ۲ 
۳ > 
ار تأجير الوكالة على إتمام عمل أو القیام باجر ات | 
سيارة لا ُسمح بإعطائها ترخيضا لسبب من الأسباب ‏ رض صاحبٌ ومكالة 
على صاحبها أن يدقع له كلاثمائة دينار » لیتول له القيام بالإجراءات ودهع الرسوم 
المطلوبة؛ ویحضر له الترخیص ؛ فهل يجوز الدفع له ؟ . 
إعطاء الوكالة مقدارًا من الال لقيامها بعمل في استخراج ترخيص أو غيره» 
الأصل فيه أنه جائز ؛ لأنه أجرة على عمل » والأجرة على العمل جائرة » لكن إن كان مالك 
السيارة يعلم أن صاحب الوكالة لا يصل إلى تنفيق العمل إلا عن طريق الحرام » كدفع الرشوة 
مدا + فلا يجوز له أن يعينه على المعصية , قال تحالى : کا ولا اا عل الوفر رون # 20 . 
N KH #‏ 
مشاركة في مبتى بين أب وابنه قیموت الوالد قبل تمامها | 
|س | رجل اعطاه والده قطعة آرض ؛ وقال له ؛ اين عليها ثلاثة آدوار ۰ هإذا تم الينام 
كان لي الدور الأول ولك الآخران ۰ يقول الابن ۰ قبغنا العمارة قبل الانتهاء من البتاء ؛ 
واشترينا بجزء من ثمنها مزرعة » مناصفة بيني وبين والدي برضاه في حياته » ثم مات 


ري اكائدة آية : ۲ . 
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الوالد » هما حكم هذا البئغ الباقي من ثمن البناء ؛ هل استحق منه الثلثان : نظرا لأنه من 
شمن العمارة التي اتفقنا علیها بهنه النسبة ء ام هو ترمكة ء ليس لي فيه إلا نصيب الوارث 9. 

حسب ما يفهم من السؤال أن المبلغ امتبقي تركة » ولا یستحق الاين منه سوی 
نصيبه في الميراث ؟ لأن الاتفاق بين الاين ووالده على استحقاق ما يستحقه الابن في البنی + 
مشروط جا إذا أتم الابن البناء » أما وقد باعه بمرافقة والده قبل |ام البناء + فإن الشرط الذي 
بموجبه يستحق الاين حصته لم يتحقق » فما فع بعد ذلك من الثمن قي المزرعة وجعل مناصفة > 
فهذا ماض ؛ لأنه برضي الوالد في حياته » وما بقي من البلغ في حوزة الاين فهو ميراث . 


ار شركة الموتقين | 
[س :]هل تجوز شركة الموثقين في ممكتب واحد ء على أن ما یحصلون عليه يقسمونه بینهم ؟. 
[ الحجواب؛ | يجوز أحذ الأجرة على الوثيق ء ويحجوز أن يشترك جماعة فيما بينهم على هذا 
العمل » ويقسمون ما يتحصلون عليه » وهو من شركة الأبدان » التي تكون بين أصحاب 
المهنة الواحدة » تجوز بشرط اتحاد محل العمل ء ولکل واحد من الاشل بقدر عمله . 


[ تخلي أحد الشركاء عن العمل ) 
ثلاثة كؤنوا شركة عمل بابدائهم ۰ دون راس مال ؛ والرخيص باسم 
أحدهم : صاحب الترخيص ترك العمل معهم » اراد أن قاسمهم ؛ فهل ذه الحق في ذلك 9 . 
[ الجواب .| من ترك العمل في شركة الأبدان » ليس له الحق في مقاسمة الآخرين 
الأرباح » بل عليه أن يعمل معهم ؛ لأن شركة الأبدان تقوم على العمل » والترخيص 


لا يقوع مقام العمل . 

اجتماع الشركة والسلفه 
[عت *] شریکان اجدهما لیس معه مال . فسلّفه شریعکه ما ينويه من راس الال » 
واشتراکا على أن يعملا مقا » فهل يجوز اجتماع الشركة مع الشلف ٩‏ 
إن كان الباعث على الشلف في هذه الصورة هو انتفاع السلّف من 
اسف برة حسف بالتجارة مغلا > أو غير ذلك من الأغراض التي تعود على 
المسلّف بالنقع ؛ فلا يجوز ؛ لأنه برجم إلى سلف منفعة » وان كان الداقع للشلف الموذّة 


16 شاوی آلعاملات الشائعة 
والأشؤة » وعون المتسلّف وإرادةٌ الکنق به ؛ فذلك جائر ؛ لأنه من المعروف © , 
|[ العمل في مؤسسة مديرها غير مسلم | 
| ؛] هل يجوز للمسلم العمل في شركة مديرها السؤول غير مسلم ؟. 


يجوز بشرطون : 
١‏ - ألا يكلف المسلم بعمل فيه معصية لله » كحمل الخمر وشرائه أو ببعه » أو يُكلّف يعقد 
عقود محرّمة » كعقود الريا والغرر » وسائر العقود الفاسدة » التي لا یتووح عنها غير المسلمين . 
۲ - ألا يُكلَّه الکافژ بخدمته الذاتية حارج العمل » كالخدمة في اليبت والتنظيف » 
وغير ذلك » لما في الخدمة اثذاتية من إذلال المسلم للکافر » ولا يجوز للمسلم أن يذل 
نفسه لكافر » قال تعالى : ل ون یل آله يت عل نزم یلا 4 © . 


أ الشريك يتاجر لنقسه خارج مال الشركة | 
هل يحق للشريك أن یتاجر لننسه خارج مال الشركة ؛ ليختمق يريح 
صضقاته الخاصة ؟ . 


إذا كان الشريك في شركة قراض » وكاك هو عامل القراض ؛ فلا يجوز له أن 
يشتري سلعة من غير مال القراض » إلا يإذن صاحب رأس الال » وإذا اشترى شیقا من ماله 
يإذن » أو متعدٌ بغير إذن » اختص يربحه ؛ لأن ضمانه عليه » ولا يشاركه فيه صاحب رأس الال . 
وإذا كانت الشركة من قبيل أنواع الشركة الأخرى + فللشريك أن یختص بربح 
ماعقده لنفسه من ماله » قال ابن رشد في مسائله : لكل واحد من الشريكين أن يعمل 
لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتخل فيها بالعجارة ء ولا كلام لشريكه في ذلك © . 


ل مشاركة الفاسق أو الكافر أ 
هل تجوز مشاركة القاسق والكافر في عمل تجاري ٩‏ 
ينبغي للمحافظ على دينه أن يشارك أهل الدين والأماتة » ومن یتونی 
() انظر مسائل أبن رشد ۸۳۱/۲ . 


زع الساء آية : ( ۱۸۱ ) وانظر مواهب الیل 415/6 واللمغني هدغ هه . 
(5) مسال أبن رشد ۸۳۰/۲ وانظر السلسلة الفقهية ( ١‏ » ص ۸۰ للمؤلف . 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۵ 


الحرام وامتيانة » ويتوقى أكل الال بالباطل والريا » والتخلیط في التجارة » وثکره 
مشاركة الفاسق الهم في دينه ومعاملته ؛ لأن مشا ركته تؤدّي إلى أكل الحرام » إلا أن 
يكون عمله في الشركة بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة والتعاقد » فتجوز مشاركته . 

وتكره كذلك مشاركة الكافر » إذا كان يتولّى البيع والشراء » وان لم يتوله جازت 
مشاركته مثل : مشاركة الفاسق . 

وان وقعت مشاركة الکافر والفاسق » وتولیا البيع والشراء » وحصّل للمسلم شك في 
تعاملهما بالريا ؛ فإنه يستحب له أن يتصدّق بنصيبه من الریح » فان غلمت سلامة 
معاملتهما من الترام والربا ؛ فلا شيء على المسلم » وجاز له ربحه » وان نت 
معاملتهما یاثربا » وجب على السلم التصدق بجمیع ربحه » لقوله تعالی : 9 کین تيئر 
تسن زارش انلحطن  ٩‏ ۽ وان شلك في معامتهما بیع شيء محم كالخمر 
والمنتزير والمغصوب » استُحِبٌ له كذلك التُصِدٌّق بجميع الربح » فان حقق من تجارتهما 
بيع شيء لا يحل » وحب عليه أن یتصدق بجميع الربح 9© . 

أ مشاركة المرأة للرجل في التجارق ا 

[س | هل تجوز مشارمكة النساء في اعمال تجارية ؟. 

[ اللجواب .| تجوز شركة الدساء فیما یه » وتجوز الشركة بينهنٌ وبين الرجال » إذا 
كانوا محارم » أو كانت المرأة عجورًا لا خشى من مشاركتها فساد » وتجوز مشاركة 
الشابة إذا كانت لا تباشر العمل بنفسها » ولا تخالط الرجال » بأن هناك زوج أو محرم 
ينوب عنها ؛ لأن كثرة مسادثة الشابة » ومخالطتها يُخشى منه الفساد والفتتة © . 


[س : رجل دقع مالا لآخر بغثلات مختلفة , لیشجر له فيه قراضًا » قباي تمملة 


الجواب : كاد لد اا الم اا ات 
القبض بعملة أرى جاز » وعد ذلك من قبيل الصرف » يشت ط فيه الاتفاق على سعر 


ره البقرة آية : ۲۷۹ . ر۲ انظر الذعيرة ۲۰/۸ : ومواهب الیل ۱۱۸/۰ . 
رمع انظر مواهب الجليل 115/8 . 


۱۰ فتاوی العاملات الشائعة 
الصرف » والقبض في مجلس العقد دون تأخير . 
لر اختصلص الشريك بربح ما عمله لنفسه | 


شريك ذهب إلى الخارج ليتاجر بمال الشرسكة » فلم يفلح ء ورحيع » وتقاسم 
الشركاء الخسارة » لحكن استطاع هذا الشريك أثناء بقائه في الخارج أن يكون علاقات 
تجارية » نتج عنها آنه يقدر على طلب اي شلعة ‏ قثرشل إليه دون رصيد » وذلك بتاء على 
ثقنة التجار فيه ء فهل من حق شر سكائه القدامى أن يقاسموه الريح في هذه الصفقات » 
لأن العلاقات التي جلبت له الصفقات مكان سيبها مشارکتهم له 9. 

الجواپ :¦ لاحق للشركاء فيما ربحه الشريك في الصفقات » التي تمت يعد إنهاء 
الشركة ؛ لأنهم لم يعودوا شركاء » بل لو عقد هذا الشريك لنفسه صفقة خخاصة به أثناء 
المشاركة اختص بربحها » كما يقيده كلام ابن رشد في مسائله وقد تقدم © . 

مشاركة من يعطي الرشوة ليتحصل على العطلي | 

رجل عتده ترخيص بالاستیراد من الخارج » عرض عليه آخر ۰ أن يستعمل 
ترخیصه في عطاء بإحدى الإدارات » بنسبة ف الماثة من الربح الحاصل من العطاء ؛ علما بان 
مستعمل الترخيص سیدفع نسية أخرى لأناس آخرين ء لهم ملاهة بالعطاء : ليتم له الحصول 
عليه دون غيره : فهل يجوز لصاحب الترخيص أن يشارك بترخيصه على هذا النحو ؟. 

| الجواب ع هذا التعامل يقوم على التعدّي والظلم والرشوة » بإفساد ذم لجان 
التحكيم » التي يُفترض أن يكون في حكمها من التزاهة والعدل ما يضمن وصول العطاء 
إلى أحق الناس به » طيمًا للشروط الوضوعة من الإدارة » التي من شأنها تحقيق الصالح 
العام للجهة المعنئة » والرشوة على إفساد الذثم في إصدار الأحكام » هي الشحت الذي 
حدر ال منه في قوله تعالى ا نولم بینم بالطل ۳ ها 5 
لسکا ألا یک ین آمو الاس بلوتر وار تمن » © . 

وصاحب الترخيص إن شارك في هذه ا » ينوبه من الإثم ها ينوب شريكه 
الدافح للرشرة ؛ فان الإجراءات كلها سم باسمه وموافقته ؛ لأنه صاحب الأوراق 
والترخيص » الذي هو حجر الأساس في العملية من أساسها » فهما في الإثم سواء . 


(۱) مسائل ابن رشد ۸۳۰۱/۲ . ري البقرة آية : ۱۸۸ - 


خاوی العاملات الشائعة 


[ مشاركة تارك الصلاة 
[س | هل يجوز ان اشارك او اشغلٌ معي في عمل تجاري شخضا لا يصلي ؟. 

تارك الصلاة أقل أحواله 0 فاسق » ومخالطة الفاسق مذمومة إلا بالقدر 
الذي تُرجى منه إصلاحه وهدايته ۽ لا خت يُحْشى في خلطته من التهاون بالدّين » وعدم 
البالاة في أكل الال بالباطل » بالرشا والربا وعقود الغرر » فان أمن منه هذا الجانب لطبع 
فيه ء أو رقابة عليه » فجناية ترك الصلاة في عنقه ء ولا تحرم مشاركته » بل إن معاملة 
الشرك لا تحرم عند الأمن من فساده » ققد استعار البي الي آلات حرب من صفوان 
اين أمية » وکان مشوكا ۽ ورقن درعه عند يهودي في ثمن شعير لعياله ۽ لکن من 
يصلي ويتقي الله أولى بالمشاركة والخلملة ؛ لا في مسخالطيه من العوت على طاعة الله - 

المشاركة بالذهب 


[س :| صاحب مصنع لصياغة الذهب ٠‏ يستثمر أموال المشارمكين بالطريقة الآتية ٠‏ 
1 - شراء كمية من الذهب المكسور با مال الذي یدفعه الشريك , بحيث يحكون راس 
مال کل شريك مقدرًا بالذهب لا بالنقود . 
ب - يتم تصنیع كمية الذهب المشازك بها . 
ج - يسلم صاحب الصنع الذهب مصدَّا إلى من یقوم يتسويقه , ويجمع بدله ذهبا 
محكسوزا بالإضافة إلى اجرة امصنعيّة . ويسلم إلى صاحب الصنع . 
د - تصکون نصف الأرباح الاجمالية لصاحب الصنع : والنصف الآخر يقسم على 
الشاركين : ڪل حسب راس ماله من الذهب: . 
ههل يجوز استثمار الأموال عند صاحب هذا الصنع ؟ 
| الجواب» | مشاركة صاحب الصنع تكون جائزة » وتعائله يكون مشروعًا بشروط ثلاثة : 
١‏ - أن يكون الشخص الذي بتولی له تسويق الذهب بعد تصنيعه وکیلا عنه » 
يشتغل له بأجره » يمعنى نی أن اذهب لا يرال على ملك صاحب المصتع » بحيث يحاسب 
ساح المع ایلع على ما یه له مرجم ما بتي »لا هذا البق الذي يعون 
التسويق يشتر: ي الاب لعن »الم بت على سابد زنب ساب الع يعد 
ذلك على القدر المياع ؛ لأن صاحب المصنع حيتعذ يكون قد باع الذهب بالآجل » 


۱۰۸ ختاوى آلعاملات الشائعة 


حصوضا أنه في الكثير والغالب يقيض بدله کسر ذهب » فیژول الخال إلى بيع نقد بنقد 
نسيئة » وهو لا يجوز » لقول النبي علد بعد أن ذكر الأصناف الربوية : « ... فإذا 
احعلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بد ۾ © , 

۲ - على العميل الذي يتولى التسويق لصاحب المصنع أن یتجنب مع الزبائن 
استبدال الذهب المصتع بالذهب الكسر » وزيادة الأجرة ؛ لأنه يؤدّي إلى بيع ذهب 
بذهب متفاضلا » وهو لا يجوز ء لقول النبي ع : « الذهب بالذهب ... مثا بمثل ع 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والعطي سواء » © . 

فإن الزيادة التي يأذها البائع من اشتری منه الذهب » ليست أجرة مصنعيّة » كما يقول ؛ 
لأنه لم يُصنّع للمشتري ذهبه » وإغا باعه ذهيا مُصيُعًا بذهب غير مُصمّع وزيادة » سماها أجرة . 

۳ -- وهذا الشرط السایق بعينه » يجب على صاحب المصتع أن يأححذ به في التعامل 
معه زيائته » فلا يدل لهم الذهب المصئّع بالکسر » وزيادة الأجرة » بل عليه أن يأحذ 
الكسر من الزبائن » ويسجله في دفاتره » فإذا اجتمع لديه ما يصلح للتصنيع » صتّعه » 
ثم أعطى لكل زیون طلَّبه » وأحذ منه الأجرة . 

هذا هو التعامل الصحیح الخالي من الربا الذي يجب على تجار الذهب وصُبّاعه انباغه 
والالترام یه . 

واستدمار الال مع صاحب هذا المصنع على الطريقة الواردة في السؤال » يجوز إذا 
روعيت الشروط الثلاثة المذكورة قي الجواب . 

ند لذ اننا 
الفصي) 
[ معاملة مستغرقي الذمة بالمال الحرام | 
| *] ما معنی تعبير مستغرهي الذمة ؟ وهل تجوز معاملتهم ؟. 
مستغرقوا الدّمة » هم الذين في أعناقهم حقوق وطْلامات للمباد » تأي 
على جمیع أملاكهم » ظلامات من غصب أو سرقة » أو تسیب قي إتلاف آموال الناس 
ظلمًا من غير وجه حق » ولو كانوا لا يأخذون منها لأنفسهم شیقا . 


سك 


(۱ ۰ ۲) مسلم ۱۲۱۱/۲ 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۰۹ 


وفي جواز معاملتهم خلاف بين العلماء » والقول الختار أنه لا يقبل منهم ما يعطونه 
بغير عرض » مثل : الهبة والصدقة والضيافة + لأن من أحاط الدين باله لا تقبل هبته ولا 
صدقته » وتجوز معاملتهم یموض كالشراء متهم » وفيما غلم أنهم كشيوه بوجه جائز » 
ولو أن أصل الال الذي کسبوا به حراما ء قال مالك رحمه الّه تعالى : إل تن بيده مال 
حرام » فاشترى به دازا أو وا ء من غير أن يكره على البيع أحدًا ؛ فلا بأس أن تشتري 
منه أنت تلك الدار » التي اشتراها بالال ارام ٩‏ 


| توبة من بيده مال حرام | 


كيف تكون توبة من بيده مال حرام من الربا والرشوة 9. 

الواجب على من بيده مال حرام آن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه » ويرد 
ما أحذه من الال الخرام إلى أربايه إن علمهم أو لورثتهم , أو يتصدق به عليهم إذا لم 
يعلمهم » فان كان الال الحرام من ربا » بأن كان صاسيه يأخل الربا ؛ احتفظ برأس 
ماله » ور لهم الزائد على رأس ماله » تقول الله تعالی : وَإن مينر للم توش 
آتویستم که () وزن كان هو الذي أعطى الربا ؛ لم يلزمه إلا الاستففار . 

وان كان الال الذي عنده رشوة » أو هدية على عمل » كأن أخخذ مال على رد 
مظلمة » أو وصول إلى حق » أو کم به » أو على حكم بباطل وجؤر ؛ لزمه رد الهدية 
والرشوة إن كانت قائمة » وغرمها إن استهلكت . 


ار توبة من بيده مال حرام من عقود فاسدة 1 


[س ؛ | مكيف تحكون توبة من بيده مال ء من عقود فاسدة . كالصرف الور ء الذي 
يشترط فيه التقابض ق الجلس ؟ وكالعقود المنهي عنها 5. 

توبة من بيده أموال من عقود فاسدة » كعقود الغرر » وعقود الربا المنهي 
عنهاء كبيع ما يجب فيه التقابض في اجلس إلى أجل » توبة مولاء تكون برد الصفقة » 
وفسخ البيع إن لم یت » وان فاتت ؛ فالواجب التصدق بجمیم الربح الزائد على رأس 
الال ء في هذه الصفقات الفاسدة » كما يفيده كلام ابن رشد © في مسائله » واللّه أعلم . 


رم انظر المعيار 11/۱۲ وى البقرة آية : ۲۷۹ . 
() مسائل أبن رشد ۵/۱ . 


۱۹۰ فتاوى نلعاملات الشائعة 


أ أخذ الأب من مال اينه 


[س * ] هل يجوز للأب أن یاخذ من مال ابته دون اذنه ء وهل إذا لخد یِعك متعدیا يحق 
للابن أن بقاضیه ویخاصمه ۶ 

لا يجوز للب أن یأخذ من مال ابنه دون إذنه ء إذا كان عند الأب من 
المال ما يكفيه لضرورياته » فان كان الأب محعاجا » وليس عنده ما يكفيه ؛ فله الأحذ 
من مال اينه ولو من غير إذنه > حديث التي يِه : « أنت ومالك لأبيك 4 » فان أذ 
الأب من مال الابن وهو غير محتاج ؛ فهو تعد » ولا يجوز له الإقدام على ذلك » لكن 
بعد الوقوع ليس للإين أن يحضره إلى مجلس القضاء » ويطلب منه الأيمان » ویسکم 
عليه بحد أو تأديب ؛ لأنه عقوق منه © . 


¥ # و 
ر الخمان | 
أ التعويض على الضرر الذي يسميه الناس غرامة | 


| :]شاب يمزح مع صديقه » فاخن منه مغتاح سيارته من غير رضاه وانطلق بها 
فاصططدم بسيارة آخری » فتلفت السيارة ء ولم آغد تصلح . فهل يحق لصاحب السيارة أن 
یاخذ منه التعويض ؟. 

نعم يجوز له ذلك ؛ لأن الخطأ والعمد قي أموال التاس سواء » خصوصًا 
أنه أخذها من غير رضاه » فهو متعدٌ » والتعگ مُلرَم بالضمان . 


[ الحق والباطل | 


[س ٠‏ جماعة يتولون الصالحة بين الأصدقاء ء عندما تحصل بیتهم مشاحتة » أو 
تقصير من أحدهم في حق الآخر ء وف نهاية الصالحة يُلزمون الطرف المخطع بما يُسمّى 
(حق وياطل ) ومعناه الزامه أن یضیفهم جمیفا » يغذيهم أو يعشيهم . فهل يجوز لهم 
احل مثل هذه الموائد المفروضة على أصحابها فرضا .٩‏ 


| الجواب: | قال تق : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب تفس منه ‏ » والإلزام جثل 


رد انظر مواهب الجليل ۲۷۰/۰ 


فاوی العاملات الشائعة ۱۱ 


هذا الأكل فيه ت تکلیف » وقد له من ترض عليد عن كره » وه یر راض » فبقع الأكل 
قيما تون عن اديت ؛ والواجب :على من 3 قصّر أو أخطأ في حق أخيه أن يقتص منه جثل ما 
قر فيه » إن طلب صاحث الحق القصاص » وإن عفا ابتغاء ثواب الله فالعفو أفضل » أما أن 
يعاقبه يأن يفرض عليه هذه الضيافة هو ومن معه ء فأحشی أن يقعرا جمیغا في أكل الال 
الباطل » إلا إا كان من عليه الحق قد غلم منه الرضا العام بالتحكيم والصلح ‏ فالصلح جاثر . 


[ المزاح الذي تنشأ عنه غرامات 
؟صدقاء يمزحون ء فياخذون من احدهم بعض اشیانه » مثل : نعله : أو نظارته ؛ 
ولا يرجغونها إليه حتى يتعهّد لهم بوجبة يأكلونها عنده . فهل يجوز هذا الزاح 5. 
هذا من المراح الفقيل الذي » الذي لا تحمد عقباه في الغالب والکثیر » وفيه 
أكل الال بالغلية والقهر » فيجب تركه ؛ إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . 


| صورة أخرى من ( الحق والباطل ) 

[س :ما حمكم ما يسمى قي عرفنا ب ( الحق والباطل ) : وهي غرامة في صورة ( عزومة ) : 
غذاء أو عشاء » يحكم بها الأصدقاء على واحد منهم ‏ إذا ارتکب في نظرهم مخالفة » كأن 
یتاخر عن موعد :او يعاهد بشيء ولا يقي به بغ ضآلنظر عما إذا کان تخلفه لعذر أو غيره ؟ . 

| الجواب: | هذا كسابقه » يخشى أن يكون من أكل امال بالباطل » حيث إن صاحب 
الطعام طعمه في الكثير الغالب وهو كاره » حيث يجد نفسة واقعًا تحت ضغط 
أصدقائه » ولا حيار له » وفي يعض الأحيان تکون ظروفه المالية لا تسمح بالدعوة » 
فيتكلّف ما لا يطيق » ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . 


إ التکافل الاجتماعي ] 


من ۰] هناك عمل يقوم به احیائا اهل القرية ء او العاملین في مصلحة من الصالح 
لقرض التعاون » ومساندة من يقع في ازمة مالية . هذا العمل يقوم على إنشاء صتدوق ۰ 
يتم بمقتضاه خصم شهري من مرتب مكل فرد » یوضع في الصندوق ‏ وتنظم لائحة 
للصرف منه : مثل إذا تزوج آحد الساهمین یعطی الف دینار مثلا ء وإذا آصابته کارئة 
حرق او مرض مفاجی أو غير ذلك ‏ يُعطى مكذا من الال لإعانته › فهل يجوز انشاء مثل 
هذا الصندوق والاشتراك فيه ٩‏ . 3 


۱۹ قتاوى العاملات الشائعة 


الجواب :] إذا كان إنشاء هذا الصندوق ثم بناء على مشاورة جمیع المشتركين 
ورضاهم الكامل » بدون إكراه ولا استحياء ؛ فهو من التعاون الجائر » مثل صتدوق 
الضمان الاجتماعي » يُعطى منه العاجز والفقير » وغير القادر على العمل » وان كان 
الخصم من المرتب بناء على رضا بعض المشتركين وعدم رضا بعضهم > فلا يجوز 
الاشتراك فيه ؛ لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس من غير رضاهم » وهو حرام » قال 
تعالى : « ل كَأسككوا نولم بتکم بالنيلل ولا أن عكرت ره عن زاین 
و6 ۰ وقال عل : د لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه 4 © . 
الضمان الاجتماعي 


[سب | امال الذي يتحصل عليه التضاعد أو ورثته من صندوق الضمان الاجتماعي ؛ ما 
حكمه . وهل الضمان الاجتماهي من قبيل التأمین المحوّم » علما بان هذا الال الذي 
يتجمع في صندوق الضمان يخصم من العاملین » وبعضهم قد يحكون غير راض عن 
الخصم » فيؤخذ منه الال عن غير طيب نفس مته : ويختلط مع مال الصندوق ؛ فق 
ياخذ احد مال غيره من غير رضی ؟ . 

لمال الذي يعحصل عليه المقاعد أو العاجز من صتدوق الضمان الاجتماعي » 
ليس من قبل الأمين الحرم البني على القامرة والغرر ؟ بل من قبيل التأمين التعاوني التكاظلي ۽ فإنه 
لا يقوم على الاستغلال والريح ؛ لأن الذي يتولاه هو ان لهم أنفسهم » ولیست شركات 
التأمين » كما أن الخاطرة ليست من أهداف تأسيسه » بل آهدافه التعاوت والتكافل الاجتماعي » 
ليتفق منه على العاجز والأرملة والمسكين ؛ فهو من باب التعاون على البر والتقوى . 

ومن هذا التأمين التعاوني الجائر ما يعرف بالضمان الاجعماعي المع في يعض 
الدول » أو نظام التقاعد الماشي » يث إن الأقساط التي توشذ من الشتركين قورع 
على المشتركين عند الحاجة » أو عند التقاعد » توزيعًا مداسبا » ويُتفق منه كذلك على 
غير المشتركين من العجزة والأرامل والمحتاجين . 

وقد أقر المؤتمر الثاني مجمع البحوث الإسلامية المتعقد بالقاهرة عام ۱۹1۵ م وكذلك 
المؤتمر الثالث المنعقد عام ١91‏ م هذا النوع من التأمين ؛ فقد جام في قرارات الق الثاني 
ما يلي : « نظام المعاشات وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي لیم في بعض الدول » 
ونظام التأمينات الاجتماعية ابع في دول أخرى > كل هذا من الأعمال الجائرة » 


ر الساء أية : 58 . ر( المستدرك ملولا . 


قتاوى العاملات الشائعة ۱۳ 


وجاء في توصيات الور الثالث  :‏ بأن التأمين التعاوني والاجتماعي » وما يندرج 
تحعه من التأمين الصّحي ضد العجز ء والبطالة والشيخوحة » وإصابات العمل » وما 
إليهاء فقد قرر المؤتمر جوازه ۾ © . 

ولا كان هذا النوع من التأمين بقوم على التعاون والتكافل الاجتماعي » ولا يقوم على 
التغرير والغش والخداع » لتتحقيق أكبر قدر من الكسب للجهة الؤمئة - كان من باب 
التعاون على البر» الذي أمر الله تعلی به في قوله تعالى : « رانا عل لير رام ه 29 
ولا تفسده الجهالة المتعلقة بقدر الال الذي یدفعه للع له » ولا الجهالة بالمال الذي يسعحقه 
إذا عجز » يسيب طول مدة الاستحقاق أو قصرها - لأنه عقد يقوم على التيذع والتعاون > 
وایتفاء الأجر والمثوبة ونفع الحتاجين عامة » وعقود التبرعات تُغتفر فيها الجهالة . 

ویقی السؤال هنا . هل جميع موارد صندوق الضمان تقوم على التبرعات » حتى 
تأخل هذا الحكم أو أن الأمر يختلف ؟. 

[والجواب:] إن موارد صندوق الضمان جزء منها يقوم على أنواع من التبرعات » قد 
يكون على هيئة دعم من الحكومات » وجزء منها رسوم توخذ من المواطتين » مقابل 
خدمات تقدّم لهم » وهذا كله تعاون محمود ء أما ما يُستقطع من مرتبات العاملين 
لصالح صندوق الضمان » فيمكن علّه من قبيل التبرعات » من جهة أن العامل والوظف 
يعلم مسا وقت دمه إلى الوظيفة أنه سيقبض كذا و ويُستقطم منه قدر كذا 
للضمان » فعلمه يذلك مسبشًا عند استلامه الوظيفة وقبوله لذلك ء ید رسّا مته بدفع 
أقساط الضمان طوآعِيِةٌ » وبذلك يكون متيرعًا . 

وقد يقول : قائل : إن هذا الرضا ليس رضًا كاملا » ولا بعد تبرعًا » يدليل أن الجهة 
التي تصرف الرتبات » لو سلّمت المرتبات إلى أصحابها كاملة » دون استقطاع قسط 
الضمان ء وطلبت منهم بعد ذلك أن يتبرعوا بهذا القسط > طواعيةٌ من عند أنفسهم » 
لوجدنا منهم من يَأبى ذلك » فكأن الرضا في حق من أبى » يشوبه [کراه معنوي » وهذه 
الشبهة يمكن تلافيها » لو أعلدت الجهات الموظّفة قوانينها المالية » على أساس بیان المرتب 
الصافي في جداولها لكل وظيفة » وإعلام الموظف بأن له ميلعًا آخر نُسهم به الجهة 
اموظّفًة في صندوق الضمان لصالحه ء فیکون قبوله الوظيفة على أساس مرتيه الصافي + 


را نظرية التأمين في الفقه الإسلامي ص ۲۳۷ » وأنظر بحث الشيخ محمد أبي زهرة في عفد التأمين ص ۷۵ . 
رم النة آية : ۲ 
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بحيث تُستبعد فكرة الرتب الأصلي والاستقطاع منه » الذي تتشاً عنه شبهة عدم الرضا . 
# لد 9 
ل" ۳ 


۸ ا 

1 الرهان على من يربح من الفريقين | 
رجل قال لآخر : إن ربج الفریق الفلاني فعشاء الجماعة عندك » وان ربح 
الفريق الآخر فعلي عشاژهم » فهل يجوز مثل هذا ؟. 
| الجواب . | هذا من الرهان الذي يدل في باب القامرة والغرر » لا يجوز ء وقد نهى 
البي موف عن عقود الغرر والقمار ء وقال ي : 9 من ادحل فرشا بين فرسين ( آي في 
السباق ) وهو يأمن أن یسبق فهو قمار 4 © . 

ار لعبة ( البلياردو ) » ( الجوطوني )| 


[سب ؛ | رجل نه محلء يريد ان بیحسن حالته الالية .وذلك بوضع ( طاولة ) للعبة ( البلياردو) 
قي امحل » وأخرى للعبة ( الجوطوني ) . وهاتان اللعيتان يقوم اللاعب بهما عند بداية اللعب 
بدفع الرسم المطلوب» ويستمر السباق بين التنافسین » ون نهاية کل لعبة ‏ يتحمل الخاسر 
منهما دفع الرسم المطلوب لفتح اللعبة من جديد ؛ قهل يجوز المكسب من هذا العمل ؟ 

هذا من القمار الحرم ؛ لأن السباق يقوم على أساس أن الخاسر دائما هو 
الذي يدفع الرسم المطلوب » وهذا الرسم الطلوب » جزء منه یدفعه الخاسر عن نقسه » 
وجرء عن مُسايقه الکاسب » فكأنٌ الخاسر في نهاية كل لعبة » يدقع لنافسه الكاسب 
قدرًا من الال » رهائًا على خسارته » وهذا عين القمار » والقمار محرم بالاجماع » وقد 
حرم الله ايسر وقرنه بالخمر » ووصقه بأنه رجس من عمل الشيطان , 

وحتى لو سلم هذا الشروع من القمار ‏ بأن تطوع به صاحب انحل » دون دقع رسوم ؛ 
فان ما فيه من الضرر البالغ بالشباب » الذين هم سواعد الأمة وعمادها » ما هو كفيل چنعه 
شرعًا » فان فيه إغراء للشباب على تضييع أوقاتهم يإمضاء الساعات الطويلة في لهو ولعب 
لا طائل من ورائه » سوى الخسائر المادية والأخلاقية » بشغلهم عن دروسهم وأعمالهم 
را این ماجه رقم ۲۸۷۹ واقظر الشرح الكبير ۲۱۰/۴ ۰ ومعنى ( يأمن أن يسبق ) أن إدخال الثالث معهما 
كالعدم » لضعفه > والوثوق بعدم سيقه . 


فتاوى العاملات الشائعة 11۵ 


وقت العمل والدراسة » ويشفلهم عن معاونة أسرهم وأهلیهم » الذين هم في امس الحاجة 
إليهم وقت الحطل والراحة » وهذا من الفساد » واللّه لا يحب الفساد . 

جاء في صحيح مسلم عن بريدة » أن النبي یر قال : « من لعب النردشير » فكأنما 
صبخ يده في للحم خنزير ودمه » © ۰ وهو غاية في التنفير والعحذير من هذه اللمبة » 
والتردشير لعبة قديمة أشبه ما تكون با يعرف الآن بلعبة ( الطاولة ) . 

وفي الموطأ من حديث أبي موسى أن رسول الله يَف قال : « من لعب التردشير + 
فقد عصى الله ورسوله » ٩‏ » وروی مالك انو تعالى بسنده عن عائشة وليه أنه بلغها 
أن أهل بيت في دارها کانوا سکائا فيها » وعندهم نرد ء فأرسلت إليهم : لعن لم 
تخرجوها لأخرجتكم من داري » وأنكرت ذلك عليهم © . 

وروی ایسا بسنده عن ابن عمر 5 أنه كان إذا وجد أحدًا من أهل بيته يلعب 
بالنرد» ضربه وكسرها . 

فهذه التصوص عن النبي بيو وأصحابه عامة في التحذير من اللعب بالترد » ولو كان 
على غير مال وقمار ؛ لان لغالب على من يتعاطى مثل هذا اللعب الإدمان عليه » والوقوع 
في العداوة والبغضاء » والصد عن ذكر الله » وإضاعة الصلاة عن أوقاتها » والأيان 
الخائنة » وهذه صفات يشترك فيها لاعب آلنرد » ولاعب البليارد » ولاعب الجوطوني » 
ولاعب الكارطة » ويلحق مالك بها لعبة الشطرنج » فكان يكره اللعب بهاء وإذا سكل 
عنها قال : إنها من الباطل » ویو قول الله تعالى : ۵ کناب ال إلا اليكل که ۵ء 
قال أبن رشد بعد أن ذكر حديث مسلم المتقدم في التنفير من اللعب بالترد » قال : 
وكذلك الشطرج له حكمه » وقد قال فيه الليث بن سعد : إنه شر من الترد © . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : « ولا نحب اللعب بالشطرخ ؛ وهو أخف من 
العرد» ويكره اللعب بالزة والقّوق » وكل ما لیب الناس ؛ لأن اللعب ليس من صنعة 
أهل الدين ؛ ولا المرومة م ° . 


# با و 
زع سلم ۲۲۹۰ . رى للوطاً ص ۹۵۸ 4 
(۲) المصدر نفسه . (؛) لوطا ص 408 . 


رئ البيان والتحصيل 0۷۷/۱۷ . رم الم ۲۱۲/۹ ۰ 
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ù 2 


المعدات والآلات التي تتركها بعض الشرکات بعد رحيلها 
س :| ما ححكم المتلکات والالات القديمة توجد ف الطرق وبعض الواقع التي 
رحلت عنها شركات اجنبية » كانت تدير أعمالا ف اليلد ورحلت »أو لا يُعلم لها مالك ؛ 
فهل يجوز تملکها والاستيلاء عليها من عامة التاس ؟. 
هذه الأموال وللمعلکات » إن وجدت في غير حرز » بأن كانت في 
الطريق أو في أرض من غير سياج ولا تحجير» فحكمها حكم اللقطة » يجب على من 
عثر عليها إذا آراد أخذها أن يعدّفها ويسأل عن أصحابها سنة ؛ حسب قاتون اللقطة › 
كما جاء في الحديث « عرفها سنة » ء فإن لم يجد اللتقط صاحبها فهو بالخيار بعد 
ذلكء إما أن يتملكها . أو يتصدق بها عن نفسه» أو عن صاحبها . 


## # 


> 1 3 7 
اعطاء الحبس بالمفارسة 


هل يجوز اعطاء الحیس بالغارسة ؟. 

| الجواب :] الغارسة معناها : إعطاء الارض غير المستصاّحة لمن يصلحها بجزء منها » 
ليغرسها ء حتى يكبر الغرس أو يلمر + فیقتسمها الغارس مع صاحب الأرض با عليها 
من الغرس ۰ فالمغارسة تؤول في حقیقتها إلى بيع جزء من الأرض لاستصلاح الجرء 
الآخرء والأصل أن بيع الحبس لا يجوز بحال وان خرب ء وهي إحدى الروايتين عن 
مالك كل » وني رواية أخرى : يجوز ببعه إن خرب » يشرط أن يصبح عدم الجدوى » 
لا ثرجی له فائدة » ولم یکن إصلاحه ولا تعميره » فإذا صار الخبس على هذا الخال ؛ جاز 
إعطاؤه بالغارسة على هذه الرواية » إذا رأى الناظر في ذلك مصلحة » وله أعلم © . 


[ إعانة الإمام من أموال صندوق المسجد | 
من ] إمام ياخذ مرثبا من أوقاف السجد لا يحكفيه › فهل يجوز أن تصرف له إعانة 


. ۱۳۸/۷ انظر مسائل أبن رشد ۹4۹/۷۲ والمعيار‎ )١( 
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من صندوق المسجد ؟. 
| الجواب + ما يجمع في صندوق المسجد » الهدف من جمعه هو القيام بشوون 
۲ ۲ 
السجد ومتطلباته ء والامام من أهم متطلبات المسجد ؛ لذا فليس في الصرف عليه من 
الصندوق با يُرى أنه مصلحة محذور . 


| نقل ممتلكات مسجد إلى مسجد آفر | 
[س :| مسجد له إذاعة إضاقية » قهل يجوز تحويلها إلى مسجد آخر ليس به إذاعة ؟. 
| الجواب : يجوز صرف الحبس في مثله » حيث استغتت الجهة المحبس عليها » فا 
کان حبشا على مسجد » يجوز صرفه لمسجد آخر » إذا استختی المسجد الأول ؛ فما 
كان لله يصرف بعضه في بعض . 


التشبه بلباس الكفار 


[س ؛ | ما هو التشبه بالسکفار ‏ اللباس التهي عته .٩‏ 
| الجواب , ألباس الكفار والقساق المنهي عن العشبه به » هو ما كان على أحد الوجوه الآنية: 
١‏ - ما كان خاضًا بهم » وشعارًا لهم » لا يشاركهم فيه غيرهم » حتى يُظن يمن 
أو كان الغرض منه مجرد التشيه بهم والإعجاب بسلوكهم وحياتهم . 
أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب والإثّار 5 
؟ - ما كان فيه مخالفة لشرعنا » إما لتحريمه وسرفه » كالحرير والدیباج الحرم على 
الرجال » وإما لكونه غير سائر تعکشف منه العورات » وهذا محمل ما ورد من النهي عن 
التشيه بري الأعاجم . 
أما ما كان فيه مصلحة » وخلا من احاذیر السالفة - فلا يكرك لأجل تعاطي الكقار 
یاه » ما دام مشروعًا » فليس كل ما يفعله الكفار يحرم علينا » فقد جعل التبي مَل 
الخندق حول المدينة » وأحذه عن الأعاجم حين آشار عليه سلمان الفارسي 5ه يذلك » 
حيث لم يكن للعرب به عهد » حتى إن الأحزاب تعجيوا من أمره . 
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وقد ليس النبي ر جية رومية ضيقة الکمین » كما جاء في الصحیح من حدیث 
المغيرة بن شعبة كه : « ... فتوضاً وعليه جبة شامية ... » 210 ۰ أي : رومية » فان الشام إذا 
ذاك كانت عاصمة الدولة الرومانية » وقد صرحت بذلك رواية أبي داود : 9 ... وعليه 
جبة من صوف من جياب الروم 4 © . 

والقول بأن ذلك كان في أول الاسلام » ثم تسخ بالتهي عن التشبه يهم » يعارضه ما جاء 
في صحیح مسلم وغیره : أن آسماء ته قالت : هذه جبة رسول الله بي » فأحرجت جبة 
طیالسة كسراوانية » لها لَب دییاج » وترجیها مکفوفین بالدییاج » فقالت : « هذه كانت 
عند عائشة » حتی قيضت » فلما قبضت قُبطتها » و کان النبي به پلسها ‏ فحن تخسلها 
للمرضى » یستشفی بها » 29 » والطيالسة جبة صوف من لباس العجم » وكسزاوائية نسبة 
إلى كسرى ملك الفرس » وإخراج أسماء إياها يدل على أنها ليست بحرام . 

وقد لبس النبي ب والصحابة الجباب والأقبية » والخفاف والسراويلات والحلل ء إلا 
ما كان متها من اطریر للنهي عنه » واحتفاظهم بها » يدل على أن لهس رسول الله يكل 
لها کان في آخر عمره . 

ولم تكن هذه الأشياء من لباس العرب ء وإما كان لباسهم الرداء والإزار » يوضح ذلك 
كتاب عمر إلى عتبة بن فرقّد بآذرییجان ‏ وفيه : ( أما بعد » فَائَّرِروا وارتدوا » وألقوا الخفاف 
والسراويلات » وعليكم بلباس آییکم إسماعيل » وإياكم والتنعم وري الأعاجم ) ۲٩‏ فدل 
ليسهم لها على أن ما كان مأذونًا فيه من لباس غير المسلمينء لا يحرم لبسه على المسلمين» 
إلا ذا اقترن به أحد الحاذير السابقة » وهي لبسه جرد التشبه » لا فا فيه من مصلحة» أو كان 
خاضًا بهم » أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب » أو كان فيه سرف ونهي » کاطریر 
وكشف العورات » وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عن التشبه بالمش ر کین » مكل قوله ب : 
ومن تشبه بقوم فهو منهم 4 0 » ونحوه > جمعًا بين الأحاديث . 

وقد ذكر العلماء أن اللباس ی فيه عرف الناس » وما اعتادوه » إذا حلا من القبائح 
المنهي عنها شرعًا » وان ما يكون مذمومًا منه عدد قوم » قد لا يكون مذمومًا عند آخرين . 

قال الحافظ في الفتح عند ذكر حديث : « أن الدجال يتبعه الیهود » وعليهم 
0 انظر العیار ۲۷/۱۱ . ( ابو داود رقم ۱۵۱ . 
(۲) مسلم مع الشرح ۳/۱۶ . 
(4) شرح التروي ۶۷/۱4 ء وقال : خرجه أبو عوانة پاسناد صحیح . 
زم آخرجه أبر داود ؛ انظر عون للبود ۰۷4/۱۱ 
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الطيالسة 6 » قال : ولنغا يصح الاستدلال يقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة 
من شعارهم » وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة » فصار داحلا في عموم المباح » وقد 
يصير من شعار قوم » فيصير تركه من الاعلال بالمروية © _ 
# و 
۹ 
زر الرقيا 
تعليق القرآن وغيره للاستشفاء ب | 
[س ] هل يجوز تعلیق شيء من القرآن أو غيره للاستشفاء أو الورك ,او الخوف من 
العين . في اعناق الصييان أو المرضىء أو على ياب الميت » او في السيارة ؟. 
| الجواب : | لا يجوز تعليق شيء » غير أسماء الله تعالى وكتابته على شيء » للاستشقاء 
الح ل E‏ يه 
مقيلهم » وقال له : و لا تب لين في رقبة بعير قلادة من وتر» أو قلادة إلا قطمت » 7© م 
وقال علا : « من علق تميمة ؛ فلا آم الله عليه » ومن علق وَدَعَذُ ؛ فلا ودع الله له و 99 , 
واختلف العلماء في جواز تعليق الأحراز » والتمائم على أعناق الصبيان » والرضی 
والبهائم » ومثله في السيارة أو البيت » إذا كانت هذه التعليقات يكتاب الله وك » وذكره 
وأسمائه » للاستشقاء من امرض : أو لدفع ما يتوقع من الضرر » كالعين ونحوها . 
فروي عن مالك جوازه مطلقًا » للمرضی » وللأصحاء للخوف من امرض » إذا كان 
على وجه التبرك بها » ولم برد فاعلها أن التعليقة تدفع العين ؛ فان کل ع الضر » وجلب 
اللقع لله وسده 7 
وروي عنه جوازه على وجه التبرك للمرضی فقط » ولا يجوز قبل وقوع المرض » لما 
روي عن عائشة أنها قالت : ما غلق بعد ترول البلاء فليس بعميمة ۲۵ » وقول عائشة هذا 
لا تقول رآیا من عندها » وكذلك فان ما عُلّق بعد نزول البلاء » فهو كالرقى المباح من 
العين وغيرها » الذي وردت السنة به ؛ فقد قال النبي بي في ابني جعفر بن أبي طالب : 
و أسْتَرقُوا لهما ؛ فإنه لو سبق شيء در لسبقته العين ؛ » وذلك حين دخل عليهما 
رد انظر فس الباري ۲۷۹/۱۰ وفيض القدير ۱۳۵/۲ . 


(۲) الوطاً ص ٩۳۷‏ ۰ رم لا کم ۲۱۹/4 وصححد . 
ری رواه الحاكم وقال : صحيح الإستاد 4۱۸/۶ . 
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فوجدهما ضارعين - نحيقين - فسأل حاضنتهما عن ذلك ء فقالت : إنه تشرع إليهما 
العيتٌ » قالت : ولم يمنعنا أن نسترقي لهما » إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك © _ 
وفي حديث عمرو ين شعيب عن ايه عن جده : أن رسول الله يل كان يعلمهم 
من الفزع : و أعوذ بكلمات الله التامات من غضيه » وعقابه » وشر عياده » ومن 
همزات الشياطين وأن یحضرون 4 » قال : وكان عبد الله بن عمرو یعلمهن من عقّل من 
چیه » ومن لم یل كتبه » فأعلقه عليه 9 . 

ومن العلماء من منع التمائم والتعاليق كلها » ولم يُجز منها شيا بحال » سواء كانت 
بالقرآن أو يغيره » لما جاء في الحديث : و من تعلق شيقًا ؛ وگل إليه ١ ۰  »‏ ومن علق 
تميمة ؛ فلا أتم الله له » ومن علق ودعة ؛ فلا ودع الله له ۰4 ولنديث الموطأ المتقدم الذي أمر 
فيه النبي عَم رسوله بقطع كل وتر وقلادة في عنق » قال مالك : أرى ذلك من العين ٩‏ . 

وني ما ذهب إليه مالك نة من جواز تعليق ما كان بذكر له تعالى جمح بين 
الآثار» وذلك بحمل الإذن على ما كان فيه ذكر الله » والقرآن » والنع على ما كان 
عليه أهل الجاهلية » من تعليق تمائم بها شرك ء أو لما كانوا عليه من اعتقاد نفعها . 

هذا » ولا شك أن ترك التعليق أفضل خروجًا من الخلاف » ولا فيه من كمال 
التو گل » » على ما جاء في حدیث السيعين لا » الذين یدشلون الجنة بغير حساب » وهم 
الذين لا برقون » ولا سترقون » ولا يُكتوٌوت » وعلی ربهم يع و کلون » والمتّقي من يترك 
ما لا بأس به حذرًا ما به باس ۳ . 

وأما تعليق ما كان من التمائم بغير ذکر الله » كا-ثرزة و ( القرن ) و ( الخميسة ) » 
وما لا يفهم من الكتابة والخطوط » والطلاسم » وما يسكى حاتم سليمان » وغير ذلك ؛ 
فلا يجوز » بالاتفاق ؛ للأحاديث التقدمة في النهي عن التمائم والودائع ۰ وتعليها لا 
يفيد صاحبه شيا > فما حرمه الله لا شفاء فيه © , 


#۲ ۶ # 


د الموطأ مع المنتقى ۲۰۷/۷ . 

دى رواه ایو داود ۳۸۹۳ والعرمذي ۳۰۲۸ وقال : سسن غریب . 
جم الترمذي ۰۳/۶ . 44 اتی ۲۵۰/۷ . 
ده فة الأحرذي ۲۰۰/۰ . 

(5) انظر كتاب الجامع من المقدمات ص ۳۰۸ وشرح الواق ۳۰۹/۱ . 


خاوى العاملات الشائعة سس ۱۲۱ 


الكهانة 


5 ۲ 


أ الذهاب إلى من يخير بالسارق | 


رجل شرق منه مقدار كبير من الذهب ؛ ويقول : إنه مشتبه ف ( س ) من 
الناس : ولحکن ليس له عليه دلیل . التجا إلى يعض الناس الذين يستعملون القراءة 
والعزائم ؛ لیوٌکد له ما إذا سكان هذا الشخص انتهم هو فعلا السارق ام لاء مع أنه غير 
مقتنع في قرارة نفسه بسلامة تصعرفه » ولحكنه مكما يقول - رژق الدنيا حار - علما بان 
هذا الشخص الذي ذهب إليه یزغم أنه لا يستعمل في عزائمه إلا القرآن فقط , وقد أحضر 
أمامهم ابریقا مملوةا بالاء ء وصار يقرأ عليه ثم ذمكر مجموعة اسماء لأثاس » منهم اسم 
الشخص الهم ء فمكلما ذهکر اسمه تحزك الإبريق . 

ثم استدعى هذا ( القارذ ) الشخص المثّهم : وطلب منه أن يقد بالسرقة » فاقسم باه 
آنه بريء . فحلف له ( القارد ) بالطلاق أنه هو السارق , وهدّده ء إن لم يعترف فسيُحضره 
ویحضر قربة مملوءة بالماء , ويقرآ عليها بحضور التهم ء وآن التهم ستنتفخ بطنه » كما 
تنتفخ القربة » وتعکون له فضيحة ؛ فعلیه أن يعترف » فهل يجوز مثل هذا العمل ؟ . 

هذا من عمل الشيطان : وصاحبه لیس من أل القرآن » وان زعم ذلك » 
فهو يستطلع الغيب » ويتكهّن بمعرفة السارق ؛ والقرآن يقول له ولجميع الأمة : لإ آذ 
یر من في موب ول لب ال 4 ۱۱ ثم هو يستعمل جیلا وألاعيب هي من 
عمل السحرة والمفترين ؛ ویحلف بالطلاق سانا » ویثهم الناس من غير بينة ولا يرهان » 
فلا يجرز تصديقه ولا الذهاب إليه » قال ي : « فلا تأنوا الكهان » © + وقال ي : 
« من آتی عرافًا أو كاهنًا نصدقه فيما يقول ؛ فقد كفر با أنزل على محمد ير » © . 


| الذهاب إلى من يستطلع الغيب » وتفسير معنى آلفیب 


[س ]ما هو الغيب .هل هو الإخبار عما يتعاق بالمستقبل ١‏ أو يشمل مكل مستور؛ وإن 
تعلق يالماضي أو الحاضر ؟ وهل يجوز الذهاب إلى من بستطلع الغیب بالحساب ؛ وتنزيل 
الخاتم وخط الرمل : والنظر في ( الفنجان ) والتجوم › مع أن دكثيرا من هؤلاء تراه مع 
ذلك يرهي بالقرآن ؟ وهل يجوز إعطاء الأجرة لهم ؟. 


دي المل ية ٩6‏ . و مسلم 2۳۷ , 
رج الستدرك ۸۱ وقال : صحیح . 


۱۲۲ قتاوى العاملات الشائعة 


وما معنی قوله تعالى ۳۰ کر في اَم ج کل إن سیم 4 » ومعنی قول النبي 
يم ف الصحيح + م كان نبي من الأنبياء ء يخط ۰ فمن وافق حصّله قذاك » ۶ فهل في الآية 
والحديث ما يدل على جواز شيء من ضرب الخط والتنجيم ؟. 
| الجواب؛ | الغيب كل ما غاب علمه عن الِيان » سواء في ذلك ما يتعلق بالمستقيل » 
مثل : الإخبار با سیحدثه الله من موت فلان » أو زواجه بفلانة » أو طلاقه » أو سفره » 
أو غناه » أو فقره » أو غلاء الأسمارء أو وقوع فتن أو قتل » أو دوام ملك أو انقطاعه » أو 
حدوث جدب أو حصب ء إلى غير ذلك من أخبار المستقبل » الذي لا يعلمه إلا الب 
وكذلك ما تعلق بالماضي » مما وقع من أحوال الناس وأسرارهم » التي ستروها عن 
غيرهم » كالإخبار عن سحر فلان » أو الإخبار بموضع السحر » أو أن السارق فلان . 

والدلیل على أن الغيب يشمل أيضًا ما تعلق بالاضي ما يلي : 

١‏ - أن الله سمى ما وقح من عدم اطلاع الجن على موت نبي الله سليمان اكم 
غيئاء وهو مر متعلق بالماضي ع فقال تعالی : ا تن َتنا د المیت ما حلم عل مه 
إلا دای اليس سكل یسام كنا کر تت کی ل زا متشه اليب ما پا 
فى الاب آلّهين » ١‏ والآية تدل على أن الجن أيضًا مثل الإنس ء لا يعلمون الغيب » 
فلا يجوز سؤالهم عن آسرار الاس وأخيارهم » ولا يجوز الجرم بصدق ما أخبروا به ؛ 
لأنهم أيضًا يكذبون » وفيهم أشرار » وفيهم كهنة كما في الإنس » لا يجوز تصديقهم » 
قال تعالى مخبرا عن قول الج ن : « وَأ من تجرد وتا مود کرت کا ری وکا © 
وقال سبحانه : ل و یت انیو ويا شود © © . 

۲ - قال تعالى عما أعطاه لعيسى 8# من معرفة ما تستژه الناس في بيرتهم : 
تیشم يما کاک وما کیہ ن ویس ر ن کرک ايه كي > 0 > نجل الله 
إخبار عیسی 1928 » عما يأكلون ویدخرون في بيوتهم » معجزة له من دلائل نبوته 862 ع 
التي لا يلع عليها إلا من أؤحى الله إليه » فلو كان ادعاء معرفة ما وقع بين ناس كتا 
لآحاد الناس » ولا بعد من التعلق بالغيب » فا جعله الله آية لنبيه » ومعجزة دالة على 
صدقه » هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السوال في معنی الغيب وبيان حقيقته . 

آما حكم استطلاع الغیب بالحساب » وتتريل الخاتم ء وخحط الرمل » والنظر في القنجمان 
والعجوم ۰ فالذین يفعلون هذا هم الكهان الذين أضلهم الله » وأغواهم الشيطان فاتيعوا 


دين الجن آية : ٩۱‏ . رى الجن آية : ۱4 . رک آل عمران آية : 15 , 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۲۳ 


سبیله » وقد نهى النبي با عن إتيان الكهان » فقال : و فلا تأتوا الكهان ۾ ) » فلا يجوز 
الذهاب إليهم » » وان كانوا يقرأون القرآن » فقد يقرأ من لا حير فيه » ومن أتاهم معتقدًا 
صحة ما يخبرون به ؛ فقد كفر با أنزل على محمد بو كما ورد في الحديث الصحيح . 
أما هم أنفسهم » فمن ادعى منهم مشاركة الله تعالى في علم غيبه » بواسطة ضرب 
عمط » أو تنجيم » أو تتزيل خاتم » أو غير ذلك ؛ فقد كفر يالله وكذّب قوله . قال 
تعالى : ١‏ قل لا یر من ن في الشكوات والاض یب إلا ی ۰ وقال تعالى : 
سکم مما ألمب لا ینتنها ال خر # © > وقال تعالى : ۵ عنام ایب قلا 
هر عل روہ تا © الا من آزتن د ين رل # 49 » وقال عله : « هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مومن بي 
وكافر» فأما من قال : ُطرنا بفضل الله ؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من 
قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك کافر بي مؤمن بالكواكب 4 © . 

ولا يغتر أحد جما يخبروت به مما يواقق الواقع ؛ فان [خيارهم بشيء من المنئيات » هي 
جمل تلقيها إليهم الشياطين » ۽ قليل متها يوافق ال » فيمرون به مالة كذبة » بضلون بها 
العياد » فكن أيها السائل على يقين » أنه لا يجوز أن يخبر أحد غير الأنيياء صلوات الله 
عليهم » بشيء من الغيات » على وجه الحق والصدق » إخبارا متواليا فيه تفصيل ووضوح ؛ 
من غير أن يتخلله غلط وكذب ء ولذا نان عادة الكهان أن پُعطوا جملا مقتطيية » وأخمارا 
ی ی د 
من سورة الدخانه في كمه » وهو قرله تعالى : ل قب بوم کی اشا يشكانو 
یب وکان ابن صیاد یتکهن ويدعي ف 1 : هو الدخ - أي : 
الدضان - فقال له النبي عت : « اخسأ فلن تقو قدرك » ۲٩‏ يريد إتك لا تقدر على أكثر 
من ذلك » ولا يمكتك أن تأتي بالأشياء على تفاصيلها » > كما يخير الأنبياء الموحى إليهم > 
وإا ثلقى إليه الكلمة تصادف الغيب » قإذا طلب منه أكثر منها » أضاف ما شاء من 
الکذب » فان ابن صقاد لم يقدر على أن يأتي بأكثر من كلمة الدخان تاقصة » فقال : الاخ . 
وله ایسا ما وقع لهرقل وكان کاهتا» وقد صبح ذات يوم خبيث النفس ۽ » فسألوه 
عن ذلك ققال : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر  ©9‏ أي 


() مسلم ۰۳۷ . ل العمل آية : 58 , إفة الأنعام آية : ۹ 
ری الجن آية ۲۰ . رمع مسقم رقم ۰۷۱ ر السعان آية : ۱۰ 
مم البخاري رقم ۱۳۰۰ ۰ ود لبخاري ۳۳/۱ - 


غ١‏ فتاوی العاملات الشائعة 


غلب » فقد أخبر بهذا الخبر الجمل الذي حبره وقض مضجعه » وخحشي منه على ملكه » 
ولم يقدر من جهة الكهائة على معرفة أزيد من ذلك » كبعثة النبي بال وصفته وذ 
أمره » وما ينتهي إليه شأنه ومتى یکون ذلك . 

وضعیف الإمان إذا أَلقَى إليه العراف والکاهن الكلمة المبهمة الححملة » فسرها على 
الوجه الذي يريده من الإخبار بالغيب + ووقع في قليه تصديقه في كل ما بره به » بعد 
ذلك من الكذب والتخلیط » وربا حوفه من وقوع أمر له إن فعل كذاء أو لم يفعل كذا 
ورا فرض عليه مالا » قدفمه خمائقًا أن يقع له المكروه » فيععقد بذلك نفع العراف وضّؤه . 

فحذار أت تصدق أمثال مؤلاء » وآن يختلط عليك الأمر » وليكن لديك من اليقين 
والإيمان ما ترد به کذبهم » مقتدیا برسول الله بر في قوله لابن صؤاد : و اخسماً فلن 
تعدو قدرك 4 + وله كفيل أن يكفيك باليقين والإهان كل مكروه . 

وأما قول الله تعالى : ۵ کر کر فى اجر © قل اي سَقِيمْ # 9 » فليس هو من 
الکهاتة في شيء » وا معناه أن إبراهيم بل نظر إلى 9 والنجوم » وفكر في 
عكوف قومه على عيادة الأوثان » ققال لهم : « و َو © معتذرًا عن الخروج معهم 
في يوم عيدهم - كما قال أهل التفسير - يرغ في غيبتهم لتكسير أصنامهم » مستعملا 
في ذلك معاريض الكلام التي فيها متدوحة عن الكذب ‏ 

فقد عنى هو بششمه ما أصابه من الغم » من عكوف قومه على عبادة الأوثان » 
واعراضهم عن عيادة الله » وفهموا هم من السقم » امرش الانع من اروج معهم فعذروه ۽ 
وهو معتی ما ورد قي الحديث : « لم یکذب إبراهيم سوی ثلاث گذبات ۾ ٩‏ التتون 
منهما في ذات ال ء [حداهما قوله : ف إن سیم که » فليس آلراد حقيقة الکذب ‏ وما هي 
المعاريض یی بهما الکذب » ويُوصّل منها إلى الغرض . 

وأما قول معاوية بن کم الشلَّمِي للنبي يِه : ... ومنا رجال يصون » فقال له البي 
2 كان يمن الأبياء يخط » فمن وافق خم فذاك و 7© ققد انق العلماء على 
أن الحديث يفيد تحريم الفط » والنهي عنه لا إباحعه » واحتلفوا في تأويله » فمنهم من قال : 
إن معتاه : إذا علمتم يقينًا موافقة الخط للغيب » كما علمه ذاك النبي فخطواء وهلا العلم 
لا سبيل لتا إليه » فلا يكون الط مبانحا في حقنا ؛ لأنه معلق على أمر متعذر الحصول . 

ومنهم من قال : إن معناه : فمن وافق حطه » غذاك الذي تجدون [صابته للغيب ؛ ومن لم 
يوافق فلم يصب ؛ فهو من باب الاخبار بالواقع » وليس لبيان الجواز » وتشريع الحكم . 


رد الصافات آية : ۸٩‏ . زع البخاري رقم ۳۳۵۸ . (۲) مسلم حديث ۳۷ . 


خاوی العاملات الشائعة ۱۲۰ 


والأجرة على الكهانة والعرافة حرام وسحت ؛ فقد حرم النبي ميق كما ثبت في الصحيح 
عنه : لمن الكلب ‏ ومهر البقي » وخُلوَان الكاهن » وهو ما يأخذه على كهانته » من الأجرة . 
# # # 


التعجيل بقسمة التركة 


[س :| هل الأول تعسجيل قسمة التركة عقب الوت ام تاجيلها افضل ؟. 
[ الجواب:] تعجيل قسمة العركة عقب الوت » بعد تنفيذ الوصايا وإعطاء الديون » إن 
كات على الميت دیون » أولى من إهمال الأمر > والتغافل عنه » حياء آو تهاوًا : حتى 
تطول المدة ؛ لأن التركة تتعلق بها حقوق الورثة » وإيصال الحقوق إلى أصحابها مطلوب 
التعجيل ما آمکن » فقد جعل النبي مر مطل الغني ظلمًا . 
والتسويف والتطويل في قسمة التركة » كثيرا ما موضها إلى الإهمال والضياع » أو جعل 
بعض الووثة يستغلها دون بعض » فیترتب على ذلك أكل الال بالباطل » أو تضبيع الال 
والتهاون بالحقوق » وهذه كلها محاذير ينشأ عنها النزاع والخصام والقطيعة » بين القرابات 
والأرحام » والسجاة نها تكون بالبادرة إلى قسمة التركة » وإعطاء كل ذي حق حقه . 


# # 


إ التحايل والسرقة من أموال غير المسلمين | 
بعض الشباب پمیشون في البلاد الغربية ء ويبيحون لأنقسهم باسم الإسلام 
السرقة من أسواقهم ؟. 
هذا لا يجوز » ويضاعف من جوم هذا العمل أنه رتکب أحيانًا باسم 
الاسلام > آنظر تعمیم الكلام عن هذه المسألة في جواب السؤال المتقدم : التحايل على 
التعويض من التأمين پلاغات كاذبة ٩۳‏ . 


ار الشفاعة في التنازل عن الحد بعد الرقع للقضاي | 
رجل شرقت منه مُعِدَّات من سيارته » وشيط السارق » وخحكم عليه بقطع 


را ص ۷۵ . 


۱۲۹ 


قاوی العاملات الشائعة 


يده : وصاحب الحق السروق منه واقع الآن تحت ضقط اجتماعي من اقاربه وإصدهاته » 
یطلبون منه التتازل عن القضية » او التحایل . بادعاء أن المسروقات قد تم بیعها للسارق » 
وأنه لم يسرقهاء حتی لا ینظذ عليه الحکم بقطع یدد فهل يجوز له أن يستجيب نهذه 
الشفاعات ؛ ویتنازل : حتی لا ینقق الجکم ؟. 

[الجوب :| يحرم عليه أن یستجیب لهذه الشفاعات والوساطات » التي من شأنها أن 
تودي إلى تعطیل حد من حدود الله > بعد أن فع فيه الامر إلى القضاء > قفي 
الصحيح : أن قريضًا أهمتهم المرأة الخرومية » التي سرقت ۰ فقالوا : من رسول 
ا قالوا : 0 عليه إلا أسامة الله » نکلم ا 
فقال : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ 4 ثم قام فخطب ء فقال : « يا أيها الناس » غا 
ضل من كان قبلکم أنهم کانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف فیهم 
أقاموا عليه الحد » وام الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ۾ © ء 
وقال پر : توا الحدود فيما بینکم » فما بلغني من حد فقد وجب » ۰6 وعن أبن 
عمر قال : سمعت رسول اللّه ير يقول : و من حالت شفاعته دون حد من حدود 
ال ققد ضا الله ۾ ۰10 فالشقاعة في ذوي الذقوب » والتنازل عما وقع منهم من 
حفرات » عسن وجميل » حصوضا فيمن لم يشتهر بالشر » ولم يعرف يأذى الناس ع 
لكته مشروط بن يكون قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء ء فإذا رفع ؛ فلابد من العقرية . 


# # اب 
| المستواية الجنانية ] 
ا4 بط 


[ الطبیب يجري عملية الإجماض 1 
[س :| ها مدى مسؤولية الطبيب › الذي تأتیه الراة تريد أن تتخلص من الحمل » 
فيجري لها عملية الإجهاض ؟. 
[انجواب .] يحرم على الطبيب إجراء عمليات الإجهاض + إذا لم يتعين الإجهاض 
على امرأة » لإنقاذ حياتها » وی الطبيب شريكا للمرأة في الجناية » ويحرم إسقاط اجنين 
في جميع مراحل الحمل » ويجب على من أسقطه عُشْر دية أمه إذا كان علقة + أي دما 
جامدًا فما فوق » ین كان مضغة أو تم خحلقه . 


را البخاري مع الفح ۰ ء وتعاقّوا : من العفو معتى التسامح في اخدود قبل أن برفم آمرما إلى القضاء . 
ری اہو داود رقم 4۳۷۹ . زم) ابو داود رقم ۳۰۹۷ وانظر ضح الباري ۹۳/۱۵ ۰ 


الموضوح 
عقددمة _ ين هن 


العلم قبل العمل 


استبدال الذهب الصلْم تم 8 

الطريقة الصحيحة لتصنيع الذحب 

الساواة في الوزن عبد استلام الصنع 

بم القع القدیم للعاجر وشراء الجديد مه . 

شراه الذهب بالدین 7 

ترك الذهب أمانة عند البائم ع 

شراء الخام من الصانع ؛ وت رکه له ليصنعه 

الذهب امحلی بالفصوص 

وزت الفصوص عند البيع + . وإسقاطها عند الشرام 
ابيع . 

اشتراط رد السلعة إلى البائم بعد مدة إذا کسدت 

بيع الحيوان بالوزن 

بيع المذبوح بالوزن مع ما في بطنه من حشاء 

البيع با يبيع به أهل السرق 

بیع ما لا يحل ليسه 


للبائع إعادة انظر في السعر إذا عفضه لأمر فلم يحدث ۱ 


البيع وشرط ‏ . 

البيع يأكثر من السعر 

الییم بأقل من السعر 

المواعدة على بیع السلعة قبل شراتها ‏ 2 


الأجرة على الشراء ا 


الصواغون وتار الذعب 
شرت سا نع یر ی تم 2 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
تبري الشتري من عيوب ابيع . 
بیع الأسمنت ( للكيس ) . 
بیع الحديد بالوزن دون أن بوزن 
بيع الحيوان المعلوف بعلف التسمین : 
الاحتكار . 
معنی الاجتكار 9 : 
السلع التي يحرم احتکارها 
استصدار رسائل عامة لشراء سلع شخصية . 
عقوبة احتکر 
اخلو 


الاجارة 
خروج الموظف قبل الوقت اشعند 
العمل في محل بنسية من الریج 
الفتوى بالضعيف والأجرة على الفتوی 
الأكل بالعلم والتشبه بالصاللین 
الأجرة على تغسيل اميت 
التأجير أو الصلاة قيما بني بمال حرام 
استثمار أموال الزكاة 
الأجرة على تقديم خدمة 
الأجرة على المحاماة . 
الأجير إذا غاب وأكمل زميله العمل 
الأجرة على الغناء 
للمستأجر الح في التعويض إذا أخرج قبل المدة 


قول للالك للوسيط في البيع ( أريد في السلعة كذا وما زاد فهو لك ) .. 


الأجرة على اغبرة القضائية » وعلى الشهادة 

إعطاء السيارة لن يعمل عليها بجزء من كسبها 
عصر آلزیتون بجزء من الزيت . 

إيجار الحلات قبل بنائها : 
تشاركيات الأطباء وأرباب المهن مع صاحب العقار 


قتاوى ائعاملات الشائعة ۱۳۹ 


خدمة افسلم عند الكاقر .ن س بت سس 
الأجرة على ما يجب قله مب سس 
يجار ايت لبائعه قيل تسلمه مته _._ 3 
عقد الایجار لا ینفسخ بالوت - و 5 
الصانع يجد المتاع في محله لا یعرف صاحيه 0 000-58 9 
الأجرة على سح راك سم یا 


تصرف الشريك في الال اذشترك بدون إذن شریکه ‏ . 3 
غياب الشريك عن العمل في الشركة .تست تست بت تست 80 
توزيع الربح في الشركة بالتسب لا بالرتب القايت ... 2 لدب ...ست 8۱ 
الو اد دحم ون عد هید اكت 217 
اتخفاض العملة لا بيرر الزيادة عند رد القرض ‏ .تست ملسست ساس 3ع 
رد السلف عند إلغاء النقود 0 
مول السلف إلى ری مال في شركة راض 
جمعية ال موظفين 1 5-7 
قروض الادخار ‏ . . Rt A Es‏ ا 
ا A‏ هه ریک ES‏ 
القراض من الباطن ا 
اخساة في لراش على صاحب الال » دود العامل جر یه کی م 32 
اشتراط الخسارة على العامل يفسد القراض . 0 . 5 220 .25 سس سس 48 
دید القراض بأجل 80 ويك EEE‏ تاو مگب ٩81‏ 
السلف في صورة القراض نوع ۹ 5 
التعاقد على القراض بعد وجود السلعة مر رب û‏ ممما لس Ca‏ 
عامل القراض يتاجر لنفسه مع مال القراض ENS‏ 
القراض على صفقة واحدة » وكيفية إنهاء القراض EE‏ و ا 
لاله ب عدا و وی RS‏ كعد 8 
ضمان الطبيب والبيطري ۰ وه سک N‏ 


عقوبة التعامل پائربا ۰ E A‏ 
فائدة اليتوك هي الربا 1 ۰ عد سا بو ۶4 
الضرورة والاقتراض بالفائدة یوجر بجر ا 6 
شراء العقار الببي بقرض ربوي ۲ چ ۳ e‏ 9 


۱۳۰ فهرس الکتاب 


معنى 9 4 تلطاوا ریا اتسا نكمتا که : 5 
الرشوة . د . 22 3 تاو و دز EE‏ 


تعريفها وحكمها نا ن 1 ۰ f‏ 
الرشوة لدفع الضرر 4 ۱ نب o‏ 
التوبة من الرشوة ‏ . . 12۳ را of‏ 
الهدایا والعمولات للموظفين 4 5 5 4 f‏ 
الحمولة للموظفين رشوة . . ... - ڈ . هه 
الأجرة على اجام ی و وه دم N‏ 
اول کے اک چ اا وی که ¥ 
العموئة الجاثرة . ل AED‏ خا مز قدت 4 ۰ میت 8۷ 
. أجرة الوسیط في البيع ۳ مولي تحن مر Ano‏ 
العمولة للمددوب الموفد للتعاقد في اخارج" 4 ره وی سب Ê‏ مر رن oA.‏ 
العمولة لمن يدل الزبائن إلى مكتب أعمالك ‏ اذب ر 20 2002 هه 
العطاء لشخص من أجل صقة فيه رن .س سا ل للا الس اف 
توثيق العقود بترم اس الام 
توثيق فك رهن القرض الربوي بت .د 9 
الوفاء بالوعد . م و 
لزوم من تتازل عن شيء أن يقي يوعدة .اد سس لا مس سا 
التامین _ .. . متف كيف ا هت 
التأمين والاقتصار على الإجياري معه . سس اس سس مس ا 
سم حکم استفادة الورثة من تأمين على اطياة دب سس با الس .للم ل ا 


حرمة الأموال . ¥ 
ترك الخرام ا عافن نم وج 3 0 بذ 
الدين المعاملة ۱ 8 يل 


حرهة الأموال وتعظيمها في الشرع ید ره خی ا 1 
حكم القاضي لا يحلل الحرام ‏ ص م A‏ 
معاملة من ماله حرام .. .. 5 

معاملة مستغرق اللعة نت س د متس 

تتمية امال الذي أصله خرام... 

عن جنى يبنا بقرض ريوي وتاب » ماذا يقمل .-- 

معاملة من ماله مختلط . 1 

توبة من ماله من حرام ۰ 


فتاوى العاملات الشائعة 


توبة من ماله من تجارة افدرات واطرام کے چ هه ی ھچ ج ته 
توبة من كان ماله حلال » لكنه یدفع الرشوة والفائدة الربوية 
ا a‏ 
امتتاع الابن من ال کل من مال أيويه للشبهة پوت تنس 
حكم الکسب والعمل في محل مخصوب و 
الركاة واج بالمال الحرام 3 
الركاة . 
إخراج الزكاة من التركة دون علم بعض الورثة 0ك 
الزكاة على المال الذي دفعه صاحبه في ثمن سلعة لم يستلمها ...س 
زكاة الزرع بباع بعد پیسه -.- ا ب 
زكاة الال الدقرع في ثمن سلعة لمخم تايها كلدي > ددع سم گت 
إحراج القيمة في الزكاة س سسس e‏ 
الكفارة 
صیام كفارة القعل أيام العید ۳ 20000 
احج 8 
اليج والزكاة بالا ارام س سس ل ل 5 
النفقة .... 
الانفاق على أولاد الرجل من ماله بغير علمه ._.. 5 
المع م ت و ع 
استقلال الزوائك س ا 37 
تحديد الأرياح في البيع سب 
التيژي من العيوب قي البيع سا سس سب - 
بیع ملابس الرجال ا مصنوعة من الخوير سس ست ل 
الزيادة في السلعة لمتع الئاس من شرالها سا . ل ا 
التحايل على التعويض من التأمين بپلاغات کاقلة .رت سسس ساس سس 
شراء ما يشتبه في أنه مسروقا .تست .ل 5 
بيع الاعتماد ب لاو ب لوي مارح CENE‏ ام اي 575 
شسکد الاعتماد يشترط شراء السلعة ياس یتست 
شراء سلعة للغير من مالك بنسبة من الریح - م 
جار الام و ا ت مط کم بكسي حت 
الريادة شي الثمن في ابيع الآجل 50 
شراء السلع التي تعرض بأقل من سعرها ۳۰ مس سرت سم سیب سس مه 


۱۳۱ 


۱۳۲ فهرس الکتاب 


الشراء من سوق اشتهر بالسروقات ب ‏ ب ل ۰ 2 ۸۰ 
شراء السلع امسروقة ب ا ا : رز .۸ 
بيع الپیض به جتن پسعر قال از : ۸۰ 
العسايل على الحصول على هاتف لبيعه . 3 ٠‏ اكلم 

بيع الهاتف 5 7 ۸۱ 
يع احب الاعتماد السلمة مدا لأنه لا يقدر على تغطية الاعتماد مر کب ۸ 


صرف السلع یکتب الغير E E‏ ع عد 
الاتجار في الأدوية سا ال ل الست ص ال 37 AF u.‏ 
بيع التولیج واشحاياة . ۳ وه" "و عام ری ATE MES‏ 
الشراء من یلکوت السلع بعقود فاسدة ." ی و رنه ل ی هیا 
بيع الفواتیر قبل تسديدها را ان ا Aa 55 e‏ 
شرام السلع عن يحصلوث عليها من طريق غير مرو ل ملام ملسم A1‏ 
ا ی و ع4 كه 3 مقر ید ۸18 
بيع الكلاب ... . e i as A A‏ ۸ 
الريا a E‏ و + قاذ 
ی E‏ نوی | Sa‏ ام ره ۸ 
أسهم المصارف الريوية ی نب a A RY a‏ 
عقود التأمین والغرر . . مودي + A Bg N A E‏ 
اقرط ماك $ a a‏ 
القوض فاق بر سس ي د اسم 35006 RA‏ 
استفادة الموظف من حدمات الجهة التي تة توش من الشركة اي عمل ھا ع ی ۹۸ 
السحب الزائد على الرصید . . . بش ل 
توبة من أصل تجارته اقتراض يفوائد ربوية E E‏ هل« ی ل 
كيفية رد أقساط الفوائد عند العوية رس دي EEE‏ 
ی ی ف مک کی تیه 99 
القرض بفائدة في مواجهة مشكلة مالية قد تؤدي بالتاجر إلى الانهیار .. ER‏ 
التسلف لتسديد الاعتماد مقابل المشاركة في الریح .... TET‏ ذ فل 
التسلف لتسديد ثمن سيارة مقاپل جزء من الریح بعد ييعها. تايب ن س م 84 
ا ی ر ر رم SR‏ وه عع EK‏ 
التسلّف هن له بيت مؤجر بناه بالريا . 7 


فتاوى العاملات الشائعة ۱۳۳ 


1 اللا م مالسب د 
اجره هی الفا بیع ری دنهس شیر مد سس و میت دم ۹۰ 
الأجرة على تخلیص سلعة من الجمارك تست ا سا سس ۹۷ 
الوظف يحول اشدمات التي تحتاجها الإدارة إلى مکنبه الخاص مقايل أجر. ¥ 
الأجرة على الضمات دنت نت 56 E‏ ی له 
أجرة الطبيب الذي يكلف الريض أختيارات غير ضرورية ية دون أخحذ إذته . EE TEA‏ 

العمولة -.- 
دفع الال لرقع الصيغة الزراعية تست سمس سس یت ست سس ۱۰۰ 
المشاركة الال مقابلن مريت شهزف تس بط مس پم م ا 1 
الوساطة لتخليص الستحقات مقابل قسط متها _. 
العمولة مقایل الحصول على سلعة .س - 

الوكالة .. 
تأجير الوكالة على إتمام عمل أو القيام بإجراءات ...- 

الشركة ._ ی 1۲ 
مشاركة في عبنی بين أب وابته فیموت الوالد قيل تمامها س سے ۱۰۷ 
شركة وگو کے ی ی وه تب رت ا 
تخلي أحد الش رکاع عن العمل .سید سس ت تست تست نت ۱۱۳ 
اجتماع الشركة الل تست سس سس تست تست تست ۱۰۴ 
العمل في مؤسسة مديرها غير مسلم ... 
الشريك يعاجر لنفسه حارج مال الشركة 
مشاركة الفاسق أو الکافر .ب .. 
مشاركة المرأة للرجل في التجارة - سب تست ۱۰۰ 
القراض بقكلات مختلقة ریت تبرت س 55 1.0 
اختصاص الشريك تريخ ها عملا د ا ی 11 
مشاركة من يعطى قرو ليتحصل على المطاء . ل 
مشاركة تارك الصلاة .. م و 0 
الشاركة بالذهب رت اا ل ل 


LEE E 


es 


معاملة مستغرقي القمة بالال ارام 
توية من بيده مال سرام ۳۹ 


قوية من بيده مال حرام من عقو قاسدة تسب ا کیچ ھا وچ ۱۰۹ 
أذ الأب من مال اپنه .. A e‏ 


۱۳۶ فهرس الکتاب 


الاق 2 سس بت سس تست مب ی ی ما 


التعویض على الضرر يسمية الثاني غرامة ر .ل س مس متسس 138 
الحق والباطل E‏ عاك اجام ۱52 
لح الذي تنشأ عته غرامات د كج EE‏ 3 منت as‏ ,1۵۵۰ :۱:13 
صورة آخرى من ( الق والباطل ) موسا AE E EE E‏ 
الال الي lotsa ag gE ERE‏ ۱:۱ 
الضنان الاهاعي ي بر بان اوي د مج بر ۱۱۲ 

القمار ٠.‏ وار أن عي ع “ابا اوس مه وي E‏ 
الرهان على من يربح من الفريقين .. .. - موم ۱۱4 
لعبة ر الیلیاردو ) » ( الجوطوتي )دس تست تست رل 

اللقطة .. ۱۱۹ 
تلعدات والآلات التي تتركها يعض الش ر کات بعد رحيلها . . Yt‏ 

اف a,‏ باه مد یمن۱ 
عطاع ایس بالمطارصة میت سیب یت عدي اعد ی مس م مد مس بت ۱۱ 
إعانة الامام من أموال صتلوق کچ سر یس تا تست سا ال ی ی ۱۱۹ 
نقل متلکات مسجد إلى مسجد آشر ۔. ل . NY.‏ 
باس . ۱۷ 
التشية يليان الكقار رسب بت س 8 Ne‏ 

رفن كسم O‏ مده باد E a‏ 
تعلیق القرآن وغيره للاستشفاء به عد ل ۱۱۹۰ 

اه ن ل I‏ 


الذهاب إلى من يخير بالسارق .س اس م ا 
الذحاب إلى من يسعطلع الغيب » وتقسیر معنى اللیب .. 


التركة 
التعجيل بقسمة الت ركة A‏ 
السرقة .. 
التحايل والسرقة من آموال غير المسلمين ‏ .... 
الشفاعة في التنازل عن الحد بعد الرفع للقضاء . 
المسؤولية الجنائية . 
الطبیب يجري عملية ال(جهاض . . > 
فهرس الوضوعاش ار ی 320 
رقم الإبداع 


2001/13122 


الترقيم افدولى .1.8.8 
971-342-018-3 
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( من أجل تواصل بناء بين الناشر والقاری ) 


س س تلا مس اما نا مذ ام بت مج بت نت نس م ی مه ع مخ ب بن م م س مس ا ع خم هم مه مه م ب م ل مد دس مه دس سم سا م س مد بم اش چم کا لع کر 


دمن أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


عزيزي القارئ الكريم . . السلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته . 

نشكر لك اقنتاءك کتابنا : «فتاوی المعاملات الشائعة » ورغبة ما في تواصل بنّاء بين 
الناشر والقارئ + وباعتبار أن رايك مهم بالنسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائما 
بملاحظاتك ؛ لكي ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 
* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستبفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا : الوظيفة + 
الومل الدراسي 2 . . 
إلدولة : . 5 


د ي 
- من این عرفت هذا الكتاب ؟ 


ص.ب: 


تح أثناء زيارة المكتبة 3 ترشیح من صديق تاعقرر تا اعلان ‏ 0 معرض 
~ من أين اشتریت الکتاب ؟ 

اسم المكعية أو المعرضى .ی المليئة ... ...... . . العتوان -. . 

- ما رأيك قي اسلوب الكتاب ؟ 1 

3 عادي ال جید ل عتاز ( لطقًا وضح لي ) من س 

- ما رأيك قي إخراج الکتاب ؟ ۱ 

3 عاذي 0 جيد 0 متميز ( لطنًا وضح ل ) سس 

- ما رأيك في سعر الکتاب ؟ 1 

© رخیص و معقول © مرتقع ( لا وضح م ) ... ۲ 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحانك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا توا ووّن ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه + 

والكتب المترجمة عن العربية للغات العالية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال 

عزيزي القارئ أعد إليدا هذا الحوار المكتوب على ص .ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراننا 


عزيري القاری الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهذا نحسیه ممتازًا » كي 
تخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في |خراج كتبنا 
بنهج دقيق متقن » وقي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والبرة والدقة تصديقًا لقوله تعال : 


۳7 ر 5 
۴ ب اھ أن عقف عدكم ولق لاضن صََعِينًا © ( النساء : ۲۸) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطاً مطبعي آثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لتا فتتدارکه في الطبعات اللاحقة > 
وبهذ! تکون قد شارکت معنا بجهد مشكور بتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاکرین لکم حسن تعاونکم ۰۰۰ 


المؤاف في سطور 


هو السادق عبد الرحمن علي الغرياتي » ولد ستة 
۲ مء وتخرج من" كلية الشريعة بجامعة البيضاء 
بثيبيا عام ۱۹۹ م »> حصل على درجة الاجستیر من 
كلية الشريعة والقاتون جامعة الأزهر عام ۱۹۷۲ م كما 
حصل على درجة الدکتوراه في الفقه القارن من كلية 
الشريحة وائقاتون جامعة الأزهر عام ۱۹۷۹ م » و کان عنوان الرسالة ( الحكم الشرعي بين التقل 
ولمقل) حصل على شهادة دکتوراه آخری من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من 
جامعة [كستر في بربطانیا عام 48 ١م‏ » وکان عنوات الرسالة (ٍیضاح المسالك إلى قواعد الامام 
مالك ) لأحمد بن يحبى الوتشريسي » ( تحقيق ودراسة 4 > مصّى في التدريس الجامعي أكثر من 
عشرين سنة » قام خفالها بالإشراف على عدد كبير من الرسائل العلمية الماجستير وال د کتوراه - 
يتولى هي الوقت اللاضر الإشراف والعدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بطرابلس له العديد سن الأعمال المطبوعة منها : 
- الحكم الشرعي بين النقل والعقل - تحقیق نصوص التراث في القديم والحديث - القرطبي 
المفسر وكتايه الجامع لأحكام القرآن - العيادات أحكام وأدلة ر ثلاثة أجزاء ) - ناسخ الحديت 
ومتسوخه قلحافظ ابن شاهين ( تحقيق ودراسة ) - إيضاح المسالك إلى قراعد الإمام مالك 
للونشريسي ( تحقیق ودراسة ) - الرّفاف وحقوق الزوجين - الأسرة أحكام وأدلة - دقن الت 
امام - أساسيات الثقاقة الإسلامية - المعاملات أحكام وأدلة ( القسم الأول ) - 
س من -حياة المرأة المسلمة ١‏ ۰ ۲ (أسعتة وردود € - الساسلة 
ن ۽ عليعة دار السلام للطباعة والدشر والتوزيم - قمعم 
زاست ) - عدة المريد الصادق » للشيق؟. 
منه أربعة أجزاء من القرآن الكرة, ” 


١‏ الغورية 
9۹۳۲۸۲۰ 


زر 


To: www.al-mostafa.com 


